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 '''سـم االله الـرحـمـن الـرحـيـم  بـ''' 

  

اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء و خير النجاح و خير العلم و خير  

  العمل و خير الثواب  

نجحنا ولا باليأس إذا أخفقنا و  ذكرنا    اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا

  التي تسبق النجاحأن الإخفـاق هو التجربة  

اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فـلا تأخذ تواضعنا و إذا أعطيتنا تواضعا فـلا تأخذ  

  .بكرامتنا  اعتزازنا

 صلى االله على نبينا محمد و على آله و أصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا

  

  """ربنا تقبل منا هذا الدعاء""" 



  
  

  

سيدنا محمد أشرف المرسلين وسيد الخلق  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على

  .أجمعين وعلى صحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

إن أول الشكر هو الله وحده الواحد جل وعلى جميع نعمه التي أسبغها علينا وعلى نعمة العلم 

كون فيه خاصة، وتسييره لنا كل السبل لإنجاز هذا البحث المتواضع الذي نرجو من االله أن ي

من :" إفادة لغيرنا ويجعله في ميزان حسناتنا، وأن نكون أحد اثنين قال فيهم الرسول الكريم

  ".اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد

كما نوجه شكرنا الجزيل لكل من له فضل في إنجاز هذا البحث من بعيد أو قريب ونخص 

على كل ما أبداه من صبر جميل ونصح وإرشاد  " المالك بوركوة عبد"بالذكر الأتاذ المشرف 

أبو "والأستاذ " لطرش جمال"كان لهما عظيم الأثر في إنجاز هذا البحث كما نشكر الأستاذ 

على المساعدة، كما نتوجه بجزيل الشكر إلى كل من درسنا حرف من الابتدائي إلى " بكر

  .الليسانس

  

  .شكرا

  



 
  

 

ولا تطیب ا�خٓرة إلا ... ولا تطیب ا�لحظات إلا بذ�رك...ولا یطیب ا�نهار إلا بطاعتك...إلا �شكركإله�ي لا یطیب ا�لیل 

  .ولا تطیب الجنة إلا �رؤیتك...بعفوك

إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني إلى �سمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان د�ائها سر نجا� 

  –زه�ــــــــة  –لى �ٔ�لى أ�ح�اب �ٔمي الحب��ة وح�انها بلسم جرا� إ 

إلى من �لمني العطاء بدون انتظار إلى من �ٔحمل اسمه �كل اف��ار، �ٔطلب من الله �ٔن يمد في عمرك لترى ثمارا قد �ان 

  قطافها بعد طول انتظار س��قى كلماتك نجوما �هٔتدي بها الیوم وفي الغد وإلى أ�بد

  –عبد العالي  –وا�ي العز�ز 

إ�راهيم، توف�ق، إلى من تميزن �لوفاء والصدق والعطاء إلى : إلى من حبهم يجري في عروقي وی�تهج بذ�راهم فؤادي إخوتي

  .�لیدة، �ليمة، �ٔ�لام: من سعدت �رؤ�تهن في درب ح�اتي، إلى من تقاسمت معهن �لو الحیاة ومرها �ٔخواتي

  .، �ٔیوب، �یٓة، رؤیة، �لآء، جواد، بهاءمروة: �ين ح�اتيإلى القلوب الطاهرة الرق�قة والنفوس البریئة إلى ر�

  .نورة، سلمى: إلى أ�عزاء شموع ح�اتي المضیئة

  .�سمینة و�سمة: إلى من سرن سو� ونحن �شق الطریق معا نحو الن�اح و�شاركنا في هذا العمل المتواضع

  .�ليمة، صف�ة، لیلى، نورة، سميرة، نعيمة، �لود، زی�ب: إلى �ٔصدقاء دربي

إلى من عجز ا�لسان عن وصفهم وقلبي عن خط �ٔسمائهم وفكري عن �س�یانهم جمیع �ٔفراد العائ� وزملاء ا�راسة وجمیع 

 .أ�ح�اب دون اس�ت��اء

 

  

   



 
 
 
 
 
 

�سم مس�ب أ�س�باب وفاتح أ�بواب و�ا�ل الجنة لمن صلى و�ب بد�ٔ� ب�كٔثر من ید وقاس��ا ٔ�كثر من هم 

الصعو�ت وها نحن الیوم والحمد � نطوي سهر ا�لیالي وتعب أ��م، و�لاصة مشوار� و�ان��ا الك�ير من 

  .بين دفتي هذا العمل المتواضع

صلى (إلى م�ارة العلم والإيمان المصطفى أ�مي ا�ي �لم المتعلمين إلى س�ید الخلق رسولنا الكريم س�ید� محمد 

والعناء، ا�ي لم یب�ل �لي �شيء من �ٔ�ل دفعي في إلى من سعى وشقي ٔ�نعم �لرا�ة ) الله �لیه وسلم

  .�طٔال الله في عمره" محمد"طریق الن�اح بحكمة وصبر وا�ي العز�ز 

إلى الی��وع ا�ي لا يمل العطاء إلى من �ا�ت سعادتي بخیوط م�سو�ة من قلبها إلى �ٔمي الحب��ة والغالیة 

  .حفظها الله" عق��"

وزو�ا " سلمى"، "�ليمة"إلى من تقاسمت معهم �لو الحیاة ومرها �خٔواتي  إلى أ�عزاء شموع ح�اتي المضیئة،

  .جعل الله ح�اتهم ملیئة �لهناء" �رهان"

  ".حمزة"، "بو�كر"، "�لي"إلى من حبهم يجري في عروقي وی�تهج بذ�راهم فؤادي إخوتي 

  .ر�اه الله" �ند"إلى ح�یبي كتكوت العائ� المد�ل 

  ".لو�زة" من ٔ�رادتني �ٔن ٔ��ون هكذا �دتي الغالیة إلى س�ندي وقوتي وملاذي إلى

  ".سعاد"، "�سمینة"إلى من سر� سو� ونحن �شق الطریق نحو الن�اح و�شاركنا في هذا العمل المتواضع 

  .زی�ب، شاف�ة، وئام، مريم، �مٓ�ة، سميرة، نورة: إلى ٔ�صدقاء دربي

عن �س�یانهم جمیع �ٔفراد العائ� وزملاء  إلى من عجز ا�لسان عن وصفهم وقلبي عن خط �ٔسماءهم وفكري

    .ا�راسة وجمیع أ�ح�اب دون اس�ت��اء



  
  

  

  

  

  :إلى ا��ن قال الحق في ش�نهٔما بعد ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجيم

  "�ٔف ولا �نهرهما وقل لهما قولا �ريما، واخفض لهما ج�اح ا�ل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربیاني صغيرا فلا تقل لهما" 

إلى من �ٔوجب الله طاعتهما و�ٔ�تز بترب�تهما لي �ٔعظم ا�تزاز إلى التي ا�ترقت لكي تضيء لي ح�اتي إلیك � �عٔز الناس 

  "العطرة"�ٔم��ك �ٔجمل إحساس إلیك �ٔمي الحب��ة 

من ت�بىٔ ا�ا�رة �س�یانه إلى مركز الكفاح ا�ائم والعمل ا�ؤوب إلى ا�ي لولاه لما كبرت في حضن أ��لاق الفاض�  إلى

  ".الحسين"إلى من ٔ�رادني �ٔن �ٔعرف معنى الحیاة وجعلني �ثٔنى بنفسي، إلى �ٔعز كلمة �ٔلفضها �ٔبي الغالي 

  .محبوب العائ�" �دي"إلى ٔ�� م�ير وزوج�ه العز�زة فضی� وابنه الصغير 

  ".لیندة"إلى �ٔختي العز�زة والغالیة 

  .�ٔمين، عبد الحمید، یوسف: إلى الإخوة حفضهم الله ور�اهم

  .إلى كل �ٔعمامي وعماتي ولكل ٔ�بناءهم وبناتهم

  .إلى كل �ٔخوالي و�الاتي ولكل �ٔبناءهم وبناتهم

  .إلى كل أ�هل وأ�قارب دون اس�ت��اء

  .سعاد، شاف�ة، سمیة، زی�ب، نورة، سميرة، مريم، وئامإيمان، �سمة، : إلى �ٔصدقاء دربي

  .إلى كل من قدم ید المسا�دة من قریب ٔ�و بعید ولو �كلمة ساهمت في رفع معنو�تي

  إلى كل هؤلاء �هٔدي عملي المتواضع إ�يهم جمیعا ؤ�رجو �ٔن �كون في المس�توى 

        ".حب"إلى كل من یعرفني ويحمل لي بذرة 



  

  

  

  

    ةـــــــــمقدم



  :مقدمـــــــــــة

الضریبة تشكل موردا هاما للخزینة لا یمكن الاستغناء عنها في أي نظام من النظم الاقتصادیة لأنها     

تساهم في تمویل نشاطات الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة على وجه العموم إلى جانب باقي الموارد 

  .الأخرى

تعتبر الضریبة أداة لیست حیادیة بل متعددة المهام لتحقیق أهداف النظام الاقتصادي ومنه كل تغییر     

في أهداف النظام الاقتصادي یستلزم مرجعة وتعدیل لاستخدام آلیات النظام الضریبي الذي یقوم على 

لنظام الاقتصادي وعلیه المفاضلة بین التغیرات الاقتصادیة وتنسیقها وفق الأهداف المسطرة من قبل ا

  .فالضریبة هي أداة رئیسیة لتقریر الإصلاح الاقتصادي ولعب دور المحرك

وفقا للمبادئ الأولیة لعلم المالیة فإن الضرائب لا تفرض ولا تلغى إلا بناءا على قانون، أي بناءا على     

تحمل أكبر النفقات على قرار سیاسي لذلك یبقى النظام الضریبي من اختصاص الدولة ومن حقها فهي ت

  .الإطلاق والتي تزداد كلما ازداد الاقتصاد تطورا

تان تشكلان ما یسمى بالموازنة العامة والحدیث على النفقات یتبعه حتما الحدیث عن الإیرادات الل    

د مرت وتعتبر فكرتها بالنسبة للدولة فكرة حدیثة نسبیا، فلم تكن الموازنة في الماضي كما هي علیه الآن فق

بمراحل تطور متعددة أي أن الدولة في أول عهدها، وفي أطوارها الابتدائیة لا تحتاج إلى نفقات كبیرة، 

فیكون حجم الضرائب المفروض على الدولة قلیل، فإذا ما زادت نفقات الدولة كان بإمكانها تحصیل ما 

لأن النشاط الاقتصادي دوما في یلزمها من أموال إضافیة، وهذا دون إلحاق الضرر بالأوعیة الضریبیة، 

  .ازدهار، ومقدار الضریبة لا یؤثر على دافعیها

وعلیه تعتبر الضریبة الوسیلة الفعالة لتمویل میزانیة الدولة ومورد من مواردها والتي تساهم في الحد     

ن قادرة من العجز المیزاني، وهذا بالطبع لن یتحقق إلا في ظل سیاسة ضریبیة ذات كفاءة عالیة، وتكو 

على خدمة الأهداف الهامة للسیاسة الاقتصادیة ككل، مع مواكبة التغیرات المستمرة التي تطیح الاقتصاد 

  .العالمي، والتكیف معها، حسب ما تقتضیه الحاجة

والجزائر مغیرها من الدول السائرة في طریق النمو، شهد اقتصادها مع أواخر الثمانینات أزمة حادة     

بفعل تراجع أسعار البترول، ومع فشل الجهود المحلیة لحل هذه المعضلة لم یكن أمامها إلا تطبیق 

دولي، والتحول تدریجیا الوصفة المقدمة من طرف المؤسسات النقدیة الدولیة وعلى رأسها صندوق النقد ال

  .1994من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق في ظل برنامج التصحیح الهیكلي المعتمد منذ سنة 

وعلیه الضریبة في الاقتصادیات المخططة تشكلت على الدوام المصدر الرئیسي لمیزانیة الدولة     

ض بالاقتصاد وإنعاشه وتحقیق التنمیة والممول الهام للمشاریع العام في إطار التخطیط المركزي للنهو 

  .ومواكبة التطورات الاقتصادیة المستجدة

  :یتمثل الإشكال الذي سنعمل على بحثه ومعالجته من خلال دراستنا هاته في السؤال المحوري التالي    

  ما هي التحدیات التي تواجه النظام الضریبي الجزائري في ظل الإصلاح الاقتصادي؟



  :ؤال المحوري إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة تتجلى في الآتيیقودنا هذا الس

هوم الضریبة؟ وما هو أثرها على الاقتصاد؟ وما هو دور الضریبة في معالجة التقلبات ما هو مف - 

  .الاقتصادیة؟

  ما هو الهدف من إصلاح النظام الضریبي الجزائري؟ - 

  ؟ وما علاقتها بالإصلاح الاقتصادي؟ما هي التدابیر والسیاسات التحفیزیة الضریبیة - 

  :منهج البحث

اعتمدنا في معالجتنا لهذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، فقد تم استعمال هذا المنهج في     

  الفصل الأول، فیما یتعلق ببعض المفاهیم العامة حول الضریبة

كما تم استعماله في الفصل الثاني عند التطرق إلى الإصلاح الضریبي والمحددات الاقتصادیة     

  .للاقتصاد في الجزائر

أما المنهج التحلیلي فقد اعتمدنا علیه في الفصل الثالث من خلال تحلیل وتقییم تحدیات النظام  - 

  .الضریبي في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة

  :خطة البحث

من أجل تحقیق هذه الدراسة وفي ظل الحدود الموضوعیة لها تم تقسیم البحث إلى ثلاث فصول،     

حیث یهتم الفصل الأول بدراسة عامة حول الضریبة حیث تم التطرق في المبحث الأول إلى تطور 

اع وأثر الضریبة في تاریخ الفكر الاقتصادي ومفهومها، في المبحث الثاني تم التطرق إلى مبادئ وأنو 

  .ودور الضریبة، أما المبحث الثالث قد تناول السیاسة الضریبیة

یتضمن الفصل الثاني والمتمثل في الإصلاح الضریبي والمحددات الاقتصادیة للاقتصاد في الجزائر،     

حیث تناول المبحث الأول إصلاح النظام الضریبي الجزائري أما المبحث الثاني فقد تناول الملامح 

  .ة للاقتصاد الجزائري وأخیرا المبحث الثالث المتمثل في الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائرالرئیسی

أما الفصل الثالث والأخیر، فیتناول دراسة حالة تطبیقیة لتحدیات النظام الضریبي الجزائري في ظل     

  .الإصلاحات الاقتصادیة

  :فرضیات البحث

  :الفرضیات التالیةللإجابة على التساؤلات السابقة حددنا     

  .یؤدي إصلاح النظام الضریبي الجزائري إلى زیادة فعالیة الضریبة والإسهام في التنمیة الاقتصادیة -أ

  .إن تطور النظام الضریبي الجزائري تعبیر عن تحول النظام الاقتصادي وانعكاس مباشر له -ب

  :أهمیة الدراسة

  :یستمد هذا البحث أهمیته من الاعتبارات التالیة    

الضریبة باعتبارها من أهم مصادر الإیراد للدولة، والتي تعطیها فرصة استخدامها كأداة للتأثیر على  - 

  .مختلف المتغیرات الاقتصادیة



  .إصلاح النظام الضریبي الجزائري ومجالاته وأسبابه وأهدافه - 

  .الذي مرت به الجزائر خلال التسعینات الظرف الاقتصادي والمالي - 

ضبط وتدخل،  الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر، ومن ثم أهمیة النظام الضریبي كأداة - 

  .وتوجیه لمسایرة هذه التحولات

  .التحولات الاقتصادیة وانعكاساتها على الاقتصاد والنظام الضریبي الجزائري - 

  :أهداف الدراسة

  :یسعى هذا البحث إلى تحقیق الأهداف التالیة    

تطورها في تاریخ الفكر الاقتصادي، مفهومها، مبادئها، أنواعها، (التطرق إلى عمومیات حول الضریبة  - 

  ).ودورها في الاقتصاد

  .تبیان دور السیاسة الضریبیة في التنمیة الاقتصادیة - 

  .الاقتصاديإبراز مدى مواكبة الإصلاح الضریبي للإصلاح  - 

  .تقییم النظام الضریبي الجزائري في ظل التحدیات المختلفة التي تواجهه - 

  :مبررات ودوافع اختیار الموضوع

  :هناك مبررات موضوعیة وشخصیة دفعتنا للبحث في هذا الموضوع، یمكن إجمال أهمها فیما یلي    

ا لما لها من أثر على أحوال إن موضوع الضریبة من الموضوعات التي تشغل بال الحكومات، نظر  - 

الشعوب السیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة، ذلك لأن الضریبة تربط الفرد بحكومته وببقیة أفراد المجتمع، 

  .وفي ذات الوقت تشكل أداة فعالة في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي

ري، والإصلاحات الاقتصادیة التي إحساسنا بأهمیة الموضوع خاصة مع إصلاح النظام الضریبي الجزائ - 

  .شهدتها بدایة من التسعینات

تعاظم أهمیة الضریبة ووجوب الاهتمام بها أكثر نظرا لأهمیتها كمتغیر مهم في خدمة التحولات  - 

  .الاقتصادیة

، ومالیة )ضبط الاقتصاد(البحث في النظام الضریبي كونه موضوع شائك ذو أبعاد اقتصادیة  - 

  ).العدالة(، واجتماعیة )ویل المیزانیة العامة للدولةالمساهمة في تم(

  .الرغبة الشخصیة للبحث في هذا الموضوع بالذات بحكم التخصص العلمي والوظیفي في المستقبل - 

  

  

  

  



  

  

  

  الفصل الأول

  عمومیات حول الضرائب
   



  :عمومیات حول الضرائب: الفصل الأول

  :دـــــــــتمهی

الاقتصادي باعتبارها من أقدم  یواجه هذا الفصل ویبین لنا نشأة الضریبة وتطورها عبر تاریخ الفكر    

وأهم مصادر الإیرادات العامة، كما یبین ماهیة وخصائص الضریبة كمورد سیادي حیث أصبح یتبوأ مكان 

لطة الدولة في فرضها والقواعد الصدارة بالنسبة للإیرادات العامة للدولة، وكذا الأساس الذي تستند إلیه س

  .التي ینبغي النزول عند مقتضیاتها وكذا تصنیفاتها وأنواعها المختلفة

وباعتبار أن الضریبة من أهم مصادر الإیرادات للدولة، والتي تعطینا فرصة استخدامها كأداة للتأثیر      

أو الاستهلاكیة أو التوزیعیة، على مختلف المتغیرات الاقتصادیة سواء كانت في المجالات الإنتاجیة 

وكذلك توفر إمكانیة استعمالها كوسیلة معالجة الاختلالات الإقتصادیة المتعددة، وتساهم بقدر كبیر في 

  .تعدیل المستوى العام للأسعار والطلب وغیرها

ل إن الأهمیة التي تتصف بها الضریبة، تدفعنا إلى محاولة ومعالجة مختلف جوانب الضریبة من خلا    

  .السیاسة الضریبیة المنتهجة

  :وهذا بالتطرق إلى

  .نشأة الضریبة في تاریخ الفكر الاقتصادي وماهیتها :المبحث الأول

  .الضریبة وقواعدها العامة وتصنیفاتها وأثرها ودورها :المبحث الثاني

  .السیاسة الضریبیة :المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



  :الفكر الاقتصادي وماهیتها نشأة الضریبة في تاریخ: المبحث الأول

تاریخیا تطورت النظرة الضریبیة من الحیادیة إلى المتدخلة وأداة للضبط الاقتصادي وذلك تبعا للموقع     

  .الذي أخذته في مختلف مراحل تطور الفكر الاقتصادي

مصدر  وباعتبار الضرائب تمثل العنصر الأساسي لأي تشریع مالي لجهاز الحكومة، فهي تمثل أهم    

  .للإیرادات العامة للدولة

  :الضریبة في الفكر الطبیعي: المطلب الأول

نشأ الفكر الاقتصادي الطبیعي بفرنسا في القرن الثامن عشر میلادي، وقد كان الاقتصادیون     

الطبیعیون أول من بحثوا في الظواهر الاجتماعیة، واعتنقوا بعض الآراء حول القوانین الطبیعیة التي تحكم 

الظواهر الاقتصادیة، وطبیعة النقود وضرورة حریة التجارة، وتوصلوا إلى بعض النتائج بخصوص طبیعة 

الثروة وتوزیعها، إذ اعتقدوا أن الأرض هي المصدر الوحید للثروة، لأنها هي وحدها التي تنتج فائضا 

الجداول (اب وقد ظهر هذا الفكر بصدور كت. صافیا، وهذا الفائض هو وحده الذي یخضع للضرائب

  1.للدكتور فرانسوا كیني ویقسم الطبیعیین المجتمع إلى ثلاث طبقات) الاقتصادیة

 .هي طبقة المزارعین الذین یحرثون الأرض ویعملون بها :الطبقة المنتجة -أ

  .هي التي تضم كل العاملین في التجارة والصناعة :الطبقة العقیمة - ب

  .وهي الطبقة التي تأخذ الناتج الصافي الذي تنتجه الطبقة المنتجة :طبقة الملاك -ج
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  :الضریبة في الفكر الكلاسیكي والفكر النیو كلاسیكي: المطلب الثاني

یدور التحلیل الاقتصادي الكلاسیكي حول فكرة حیاة الدولة واقتصار دورها على ضمان السیر العادي     

للمرافق العامة في أضیق الحدود، وأن هناك ید خفیة تحرك قوى السوق وأي اختلال یعود إلى وضعیته 

  .العادیة بصفة تلقائیة دون تدخل الدولة

المالیة العامة استلزم التوازن السنوي بین تقدیرات النفقات العامة وذهب الفكر الكلاسیكي فیما یخص     

وتقدیرات الإیرادات العامة، أي تتطلب توازنا سنویا للمیزانیة وذلك إلى أن حسن الإدارة المالیة یستلزم 

ة التوازن بین جانبي المیزانیة وإلى الرغبة في تفادي نخاطر وجود عجز في المیزانیة بما قد یكون لوسیل

  1.تغطیته من أثر تضخمي، أو وجود فائض بها لا تستطیع الدولة التصرف فیه

  :الفكر) النظام(وسنتعرض بإیجاز لأهم أفكار رواد هذا     

  :الضریبة عند آدم سمیث: الفرع الأول

یعتبر آدم سمیث من أهم رواد الفكر الكلاسیكي، ومن أهم مؤلفاته ثروة الأمم، وقد حدد أربعة قواعد     

  :موضوعیة للضریبة وهي

بمعنى فرض الضریبة على جمیع الدخول بلا استثناء، وفرضها على الجمیع، وعلى قدر  :العدالة *

 .الطاقة التكلیفیة للمكلف

یقصد به تحدید الضرائب المستحقة بدرجة من الدقة دون المغالاة أو تحیز ولا تقف قاعدة  :الیقین* 

الیقین عند هذا الحد فحسب، بل تمتد أیضا إلى صیاغة التشریع الضریبي بدرجة من السهولة بحیث یمكن 

 .تنفیذه دون ما تعسف أو تعنف

 ىلضریبة وتقسیطها على المكلف علیقصد بها العمل على تسهیل سداد ا :الملائمة في التحصیل* 

 .دفعات منتظمة في حالة عدم إمكانیة سداده مرة واحدة

وهذه القاعدة من الأهمیة بما كان، حیث یجب الإقتصاد في نفقات جبایة  :الإقتصاد في نفقات الجبایة* 

 .الضریبة، وفي هذا مصلحة للطرفین الدولة والممول

  :ايالضریبة عند باتیست س: الفرع الثاني

اشتهر ساي بقانون المنافذ الذي مضمونه یتمثل في أن البضائع تبادل ببضائع أخرى، أي أن الإنتاج     

لا یمكن أن یفیض أو یزید عن الطلب، وكل من باع إنتاجه بنقود یستهلك تلك النقود بشراء بضائع أخرى 

  2.من بائع آخر

ینطلق ساي في معالجته للضریبة من رفضه للاستدانة وعجز المیزانیة، لكون الزیادة في النفقات     

العامة عن الإیرادات العامة ینتج عنها اختلال المیزانیة، مما یؤدي بتمویل الزیادة في النفقات عن طریق 
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واجهة النفقات العامة القروض وما یترتب عنها من فوائد، وعلیه یبرر ساي فرض الضریبة من أجل م

  .التي یجب أن تكون في أضیق الحدود

  :الضریبة عند دافید ریكاردو: الفرع الثالث

دعم ریكاردو نظریة آدم سمیث المتعلقة بالقیمة المرتكزة على العمل واشتهر بنظریة الریع التي تعتمد     

على قانون المردود المتناقص للأرض، واتساع رقعة الأرض المستعملة بسبب تزاید السكان بمعنى زیادة 

  .إقبال عدد السكان المتزاید على حرث أراضي جدیدة

  .دو بنظریة التجارة الخارجیة باعتماد نظریة القیمة النسبیة في التبادل الدوليكما اشتهر ریكار     

وفي مجال الضرائب یرى ریكاردو أنه من الأفضل أن تكون الزراعة، التجارة والصناعة خارج میادین     

مضطرة تدخل الدولة، إلا أن الدولة حتى تتمكن من مواجهة نفقاتها العامة التي تتطلبها وظائفها تكون 

  .إلى اقتطاع الضرائب

كما یرى ریكاردو أن الضریبة على الریع المفروضة على الملكیة العقاریة تصیب المالك العقاري ولا     

تصیب سعر المستهلك، لأن المالك العقاري لا یتدخل في تكوین أسعار الزراعة كما أنه لا یحبذ الضرائب 

الاستهلاكیة للأفراد، بل لأنها تؤدي إلى المطالبة برفع على الإستهلاك لیس لكونها تؤثر على القدرة 

الأجور وهذا ما ینعكس على أرباح المالكین، مما یترتب علیه انعكاس آخر على التراكم الرأسمالي 

 .الضروري للنمو

  :الضریبة في الفكر النیو كلاسیكي: الفرع الرابع

لكونه یؤمن باللیبرالیة كمنطق للتصرفات یعتبر الفكر النیو كلاسیكي امتداد للفكر الكلاسیكي،    

، 1م، ویدور حول مشكلة تخصیص الموارد التي تعد ناذرة  1871الاقتصادیة، ولقد ظهر هذا الفكر سنة 

ولا یمكن التغلب على هذا المشكل إلا بوجود قوة منظمة تتدخل لإعادة التوازن، وترك قوة السوق تعمل 

  .المنافسة الكاملةبصفة طبیعیة في ظل ما تتطلبه قواعد 

ویبرز تدخل الدولة عن طریق الضرائب من فكرة المردودیة المتناقصة للمؤسسات المفترضة من طرف    

نموذج أصحاب التوازن، الذي یدفع الدولة إلى مراجعة أسعارها أكبر على هذه المؤسسات، كي تتقارب 

راض النیو كلاسیك قابلیة السلع إلى تكالیفها الحدیة للإنتاج من تكالیف المؤسسات الأخرى، كما افت

التجزئة، لا ینطبق على العدید من السلع العامة والمستهلكة بشكل جماعي كالإنارة العمومیة، والسدود، 

منتجة معروضة من طرف الخواص، وبالتالي لا یمكن ) العامة والمستهلكة(كما یمكن أن تكون هذه السلع 

الدولة لتوفر هذه السلعة العامة بالمجان، وتعویض ذلك عن طریق للفرد أن یتحمل سعرها لوحده، فتتدخل 

 .الاقتطاعات التي تفرضها على الأفراد
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  :الضریبة في الفكر الاقتصادي الحدیث: المطلب الثالث

  :الضریبة في الفكر الكینزي: الفرع الأول

م في انكماش الطلب وانتشار  1929تجلت الأزمة العالمیة التي تعرض لها الاقتصاد الرأسمالي سنة     

البطالة، وانهیار أسواق البورصات، وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور فكر اقتصادي جدید یدعو إلى إدماج 

غها في كتابه الشهیر ، بحیث صا1اقتصاد المالیة العامة في النظریة الاقتصادیة لجون ماینرد كینز 

  .م 1936سنة " النظریة للاستخدام والنقود والفائدة"

لقد جاء كینز لتصحیح مسار النظام الرأسمالي وعموما ارتكز كینز في تحلیله على الفعالیة الحدیة     

ل والمیل الحدي للاستهلاك، ومعد) المعدل المتوقع للربح عن الاستثمار في رأس المال الإضافي(لرأسمال 

والطلب الفعال الذي یترتب على الدولة تنشیطه عن طریق قیامها ) مقابل التخلي عن السیولة(الفائدة 

بالاستثمارات العمومیة الضخمة، وبهذا فإن التحلیل الكینزي لتوازن العمالة والدخل یؤدي عادة إلى تشجیع 

ضریبي، : یة ثلاثة أشكالتدخل الدولة بغرض دعم الطلب الفعلي، ویمكن لهذا أن یأخذ لصیغة رئیس

  2.نفقات عامة، تجاري

یضاف إلى ذلك انتقاد كینز لفكرة التوازن التلقائي بفعل القوى الخفیة نتیجة النظرة غیر التدخلیة     

توسیع وظائف الدولة هو الوسیلة للحیلولة دون خراب المؤسسات "والحیادیة للدولة، یرى كینز أن 

تستطیع الدولة أن تقلص من المیل الحدي للاستهلاك لبعض الفئات  الاقتصادیة، وفي میدان الضرائب

  3.الإجتماعیة إذا ما عمدت إلى رفع الضرائب التي تصیب مداخیلها

وبهذا تستطیع الدولة التأثیر على مستوى الطلب على الاستهلاك، وذلك بتغییر إعادة التوزیع الأصلیة     

واقع تستطیع الدولة أن تفرض ضرائب عالیة على الدخول للدخول عن طریق السیاسة الضریبیة، وفي ال

المرتفعة وفي نفس الوقت تحد أو تعفي نهائیا الدخول المنخفضة من الضریبة، وبهذا الشكل یمكن أن 

وعن طریق السیاسة الضریبیة تستطیع الدولة أن ... یتزاید مستوى الاستهلاك وبالتالي الطلب الفعلي

ار، وذلك بمنحها إعفاءات ضریبیة على السلع المنتشرة أو على السلع تشجع المؤسسات على الاستثم

  4.إلخ...المباعة

ومما سبق نرى أن النیو كلاسیك تخلوا عن الحیاد المطلق الذي تبناه الكلاسیك، بإدخال الحیاد     

هلك النسبي للدولة، بحیث یكون دور الضریبة بارزا في تخصیص الموارد، إضافة إلى أثرها على المست

 .وعلى اختیار الفن الإنتاجي
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  :الضریبة في الفكر النقدوي: الفرع الثاني

  قامت المدرسة النقدویة على انتقاد المدرسة الكینزیة كنتیجة لعجز النظریة الكینزیة في      

، 1اصرة إدارة رأسمالیة الدولة الاحتكاریة، بحیث لم تعد قادرة على تحلیل وفهم الواقع الراهن للرأسمالیة المع

  :وتعتبر أفكار النقدویین امتداد للفكر النیو كلاسیكي، بحیث انتقدوا السیاسة الكینزیة فیما یلي

أن الاعتماد على السیاسة الحالیة والضریبیة ورفع معدلات التضخم لم یمكن أبدا من حل المشكلات  - 

  .الاقتصادیة

بالارتفاع والانخفاض لتقلیص، أو تشجیع على خلاف كینز رأوا أنه بالإمكان استخدام سعر الفائدة  - 

  .الإئتمان بحسب الظروف

اعتبروا أن تخفیض الضرائب یؤدي نظریا وآلیا إلى زیادة حجم الإدخار الخاص مما یمكن من رفع  - 

مستوى الاستثمار الإنتاجي، وهذا الربط بین التخفیض من الضریبة ورفع مستوى النشاط الاقتصادي تم 

ستاذ لافر في منحناه الذي یوفر العلاقة بین العوائد الضریبیة ومعدلات الاقتطاع إبرازه من خلال الأ

  .الضریبي

یرفض النقدویون سیاسة عجز المیزانیة لكون التخفیض في الضرائب یترتب عنه تخفیض النفقات  - 

  .العامة

  :ماهیة الضریبة: المطلب الرابع

  :تعریف الضریبة: الفرع الأول

الضریبة بتعدد الأفكار والمفاهیم، على هذا الأساس ارتأینا أن نستعرض مجموعة من تعددت تعاریف     

  :التعاریف بغیة الوصول إلى تعریف أمثل ونهائي

الضریبة هي طریقة تأخذ بواسطتها الدولة بشكل رئیسي من الطبقات المضطهدة نهائیا  :التعریف الأول -

  2.خصیصها لتغطیة النفقات التكلیفیةودون مقابل جزء من أصولها ومداخیلها من أجل ت

الضریبة هي وسیلة لتوزیع الأعباء العامة بین الأفراد توزیعا قانونیا طبقا لقدراتهم  :التعریف الثاني -

  3.التكلیفیة

الضریبة مبلغ من النقود یدفعه الأشخاص جبرا إلى السلطات العامة لغرض أساسي  :التعریف الثالث -

     4.العامة، ودون أن یعود على دافع الضریبة في مقابل دفعها نفع خاص معینهو تمویل النفقات 

الضریبة هي اقتطاع مالي یلزم الأشخاص بأدائه للسلطات العامة بصفة نهائیة دون  :التعریف الرابع -

    5.مقابل معین لغرض تحقیق نفع عام

                                                                
  .91، ص 1989رمزي زكي، الاقتصاد العربي تحت الحصار، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت   1
  .311، ص 1980دار ابن خلدون، بیروت عادل عبد المهدي، حسن الهمدوني، الموسوعة الاقتصادیة،   2
  .20، ص 1966یونس أحمد البطریق، أصول الأنظمة الضریبیة، المكتب المصري الحدیث، مصر   3
  .518، ص 1983صبحي تادریس، مدحت العقاد، مقدمة في علم الاقتصاد، دار النهضة العربیة، بیروت   4
  .151، ص 1979لأول، منشورات جامعیة، حلب محمد سعد فرهود، مبادئ المالیة العامة، الجزء ا  5



ص العامة بفرضه وتحصیله جبرا وفقا الضریبة هي مبلغ من النقود یقوم أحد الأشخا :التعریف الخامس -

لتشریعیة مقررة وبصفة نهائیة لغرض أساسي وهي تغطیة النفقات العامة إلى جانب الأهداف الاقتصادیة 

  1.والاجتماعیة الأخرى دون أن یكون دفعها نظیر مقابل

  :خصائص الضریبة: الفرع الثاني

طبیعة الاقتطاع النقدي، حیث تعتبره نقدي بالنظر إلى التعاریف السابقة، نلاحظ أنها تفصل في     

وعیني في آن واحد، كما أن التعاریف السابقة لم تتفق مع الهدف من الضریبة، فالبعض یرتكز على 

الدور التمویلي لتغطیة النفقات وأعباء الدولة في حیث تصیف التعاریف الأخرى إلى الجانب التمویلي 

  :یف الذي نراه مناسبا فيأدوار اقتصادیة واجتماعیة، ویكمن التعر 

أن الضریبة هي اقتطاع عیني أو مالي تفرضه الدولة على المكلفین بها بصورة جزئیة ونهائیة بدون  - 

مقابل مباشر بغیة تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة التنمویة أي هي عبارة عن اقتطاع نقدي 

  2.جبري مقابل أو لقاء عمل غیر مباشر

  3:هذا التعریف أن نستخلص الخصائص التي تتمیز بها الضریبة وهي كالتاليویمكن من خلال  - 

  :الضریبة اقتطاع عیني أو مالي - 1

حیث تقتطع الضریبة من أموال الأفراد وإذا كانت الضریبة تفرض في صورة نقدیة فإنها لم تكن كذلك     

في شكل التزام الأفراد بتسلیم في النظم الاقتصادیة القدیمة حیث أنها كانت تفرض وتجبى عینا وذلك 

أشیاء معینة أو جزء من المحصول أو في شكل عمل معین للدولة أو لمشروعاتها وقد كانت هذه الأشكال 

لفرض وجبایة الضرائب تتفق مع طبیعة الاقتصادیات العینیة التي كانت سائدة وقتئذ والتي تقوم على 

  .نظام المبادلة

ن سادت الاقتصادیات النقدیة وانتشر استعمال النقود، فقد أصبحت أما في العصر الحدیث وبعد أ    

القاعدة العامة هي أن تفرض الضرائب وتجبر في شكل نقدي ومن ثم فإنها لا تفرض في شكل عیني إلا 

أن الضرائب النقدیة تعتبر أكثر ملائمة للاقتصادیات في الأحوال الاستثنائیة كالحروب والأزمات، ولاشك 

 .والنظام المالي المعاصرالنقدیة 

  :الضریبة إجباریة - 2

تعتبر الضریبة إجباریة لأنها تفرض وتجبى من المكلفین الذین یعتبرون من الأعمال السیادیة التي      

وعائها، ( تتمتع بها الدولة وتترتب على أفراد الدولة دون لتفاق مع الممول بوضع النظام القانوني للضریبة 

 ).دائها وكیفیة تحصیلهامعدلها، المكلف بأ
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  :ضریبة تدفع بصفة نهائیة - 3

هو أن الممولین لا یستطیعون استرداد ما دفعوه للخزینة العامة للضرائب، حیث یمیز هذا العنصر     

الضریبة عن القروض العامة أین تلتزم الدولة برد المبلغ الذي اقترضته سواء كان اختیاریا أم إجباریا، لكن 

 .استرجاعها كاملة أو جزء منها في حالة حدوث خطأ أو تقدیرهاهذا لم یمنع 

  :لیس للضریبة مقابل معین - 4

أي أن الممول یدفع الضریبة دون أن یحصل على مقابل عن نفع معین خاص به، فالممول یدفع     

رض التي تربطه بها روابط معینة وهو ما یف) المجتمع(الضریبة باعتباره عضو من الجماعة السیاسیة 

علیه المساهمة فیها، تنفق هذه الجماعات من النفقات العامة فیما یتعلق بالخدمات العامة كالدفع والأمن 

والقضاء وغیرها ولاشك أن دافع الضریبة یستفید من هذه الخدمات لكنه لا یتحصل على أي نفع خاص 

  .محدد له بالذات

  :الغرض من الضریبة تحقیق نفع عام - 5

یبة لا تفرضها الدولة مقابل نفع خاص لدافعها، فإنها تلتزم باستخدام حصیلة الضرائب إذا كانت الضر     

وعموما حصیلة الإیرادات العامة لتحقیق منفعة عامة، وقد درجت الدساتیر والقوانین على تأكید هذا 

ثورة خصوصا بعد الإعلان عن حقوق الإنسان والقانون الذي أصدرته ال(المعنى منذ القرن الثامن عشر 

  ).الفرنسیة بمنع فرض الضرائب لاستخدامها لأغراض الأمراء والملوك

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  :الضریبة وقواعدها العامة وتصنیفاتها وأثرها ودورها: المبحث الثاني

لقد تم الأخذ بعین الاعتبار التصنیفات المختلفة للضریبة الأمر الذي یبقى متعلق بالنظام الضریبي     

في الدولة والتي تبحث دوما عن النظام الذي یحقق لها أكبر قدر ممكن من الإیرادات وفي ذات الوقت 

رائب وتصنیفها إلى عدة أنواع تلتزم بالقواعد العامة التي تحكم الضریبة، حیث یقوم التنظیم المختلف للض

انطلاقا من الوعاء المالي الخاص بكل نوع أو صنف منها، مما یتطلب منا ضرورة تحدید أو تبیان دور 

هذه الضرائب حیث تصدر كل دولة تشریعا ضریبیا تسعى من خلاله إلى تنمیة المدخرات لدى الأفراد 

عزیز القدرة الإنتاجیة للاقتصاد الوطني وتقلیل وتحجیم مستوى الاستهلاك عبر المنتج الذي یساهم في ت

  .الإنفاق الاستهلاكي  وتوجیه الإنفاق الحكومي إلى تكوین رأسمال وكذا توجیه الاستثمار

  :القواعد العامة للضریبة: المطلب الأول

على كما یمكن تسمیتها بالمبادئ العامة التي تحكم الضریبة أي مجموعة القواعد والأسس التي یتعین     

المشرع اتباعها ومراعاتها عند وضع أسس نظام ضریبي في الدولة، وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة، فهي 

تحقق مصلحة المكلف بالضریبة، من جهة، ومصلحة الخزینة العمومیة، من جهة أخرى، أي مراعاة 

ضمني تخضع له مصالح المواطن والدولة وفي حقیقة الأمر، أن هذه المبادئ تعتبر بمثابة دستور عام 

الأصول القانونیة للضریبة، ولابد على الدولة أن تحترم هذه المبادئ عند فرض الضریبة ولا یحق لها 

الخروج عن إطارها وإلا اعتبر ذلك تعسفا من جانب الدولة في استغلال حقها في فرض الضرائب ویمثل 

  1.ظلما صریحا للأفراد المكلفین بها

حثه عن الشروط العامة لنظام ضریبي فعال، قد قام بوضع أربعة قواعد في سبیل ب" آدم سمیث"إن     

  . م1776الصادر سنة " بحث عن طبیعة وأسباب ثروة الأمم"صاغها في كتابه 

هذه القواعد باستثناء الأولى، تهتم خاصة بالشروط الخارجیة للضریبة والعلاقات بین الدولة والمكلف 

  2:الضریبة وتحصیلها، وتتلخص هذه القواعد فیما یليبالضریبة بمناسبة وضع وعاء، إصدار 

  :قاعدة العدالة: الفرع الأول

على مواطني كل دولة أن یساهموا في نفقات الحكومة قدر ما یمكن مع قدراتهم التكلیفیة، بمعنى " - 

  ".تناسبا مع الدخل الذي یتمتعون به تحت حمایة الدولة

الأمة، مصاریف الإدارة اتجاه الملاك في ملكیة كبیرة، الذین تماثل نفقة الحكومة، اتجاه أفراد نفس  - 

یجدون أنفسهم مجبرین جمیعا على المساهمة في هذه المصاریف تناسبا مع الفائدة التي یتمتعون بها في 

 .هذه الملكیة
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  :قاعدة الیقین: الفرع الثاني

تكون یقینیة ولیست عشوائیة في یجب أن تكون الضریبة أو جزء منها الذي یلزم كل فرد بدفعها، أن " - 

الفترة، النمط، حجم الدفع، كل هذا یجب أن یكون واضحا ودقیقا سواء للمكلف بالضریبة أو بالنسبة لكل 

  ".دفع آخر

  :قاعدة الملائمة: الفرع الثالث

یجب أن تحصل كل ضریبة في الفترة وحسب النمط الذي یمكن أن نراه الأكثر ملائمة للمكلف " - 

  ."بالضریبة

  :قاعدة الاقتصاد في النفقة: الفرع الرابع

یجب أن تحصل كل ضریبة بطریقة تجعل أقل حجم ممكن من النقود یخرج من أیادي الشعب مقارنة " - 

  ".بما یجب أن یرد إلى الخزینة العمومیة

من هذه القواعد الأربعة الأولى تتعلق بتوزیع الضریبة فهي قاعدة نظریة تم انتقادها في الكثیر     

  .الأحیان

أما القواعد الثلاث الأخرى، فهي قواعد تطبیقیة مملاة من طرف الحس الجید وتطبیقها لا یتضمن  - 

  .الكثیر من الصعوبات

  :باختصار فإن هذه القواعد تسمح بـ     

  ).قاعدة العدالة(المساواة أمام الضریبة  - 

  ).الیقینقاعدة (الضریبة تكون یقینیة ولیست غامضة أو غیر معقولة  - 

  ).قاعدة الملائمة(أن یتم تحصیل الضریبة في الفترة وحسب النمط الذي یلاءم جمیع المواطنین  - 

تكون الموارد المالیة التي تجنیها الدولة من الضریبة أكبر من تلك التي استعملت في تحصیلها من  - 

  ).ة الاقتصادقاعد(جهة وتجنب إخراج نقود أكثر من اللازم من جیوب المكلفین بالضریبة 

  :تصنیفات الضریبة: المطلب الثاني

عرفت المالیة العامة أنواعا عدیدة من الضرائب وتصنفت ضمن مجموعات وفقا لمعاییر متعددة من     

حیث الوحدانیة والتعدد، أو من حیث الوعاء الضریبي الذي تتخذه كأساس في فرضها أو من حیث الوجود 

  .والاستعمال

  1:الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة: الفرع الأول

تفرض الضرائب على الثروة في النظم المالیة المعاصرة باختیار طریقتین لتتبع الثروة وهما الطریقة     

المباشرة والطریقة غیر المباشرة، وهو یعني الخیار بین الضریبة المباشرة والضریبة غیر المباشرة، وهذا 

  .یار بین نوعین من الموضوعات التي تفرض علیها الضریبةیعني في الوقت نفسه الخ
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یمكن أن نعمد إلى تحدید عناصر ثروة الخاضع عند منبعها، ونفرض علیها الضریبة المباشرة وفي هذه  - 

  .الحالة نكون قد فرضنا الضریبة على ذات وجود الثروة تحت ید الخاضع

الخاضع، أن نتبعها في تداولها أو في استعمالها، كما یمكن أیضا وبدلا من تتبع الثروة وهي تحت ید  - 

وذلك بفرض الضریبة على التصرفات وعلى المعاملات إذ تزداد عددا وقیمة بازدیاد الثروة، ویشكل فرض 

الضریبة على تداول الثروة وعلى استعمالها الطریقة غبر المباشرة لتتبع الثروة ویمكن تسجیل عدة 

  :أهمهماملاحظات على هاتین الطریقتین 

  .تهدفان إلى تتبع الثروة، أي في حالة وجودها أو تحركها* 

أن الخیار بین الطریقة المباشرة وغیر المباشرة لتتبع الثروة یعني في الوقت نفسه خیارا بین نوعین من * 

  .الموضوعات التي تفرض علیها الضریبة وهما وجود الثروة وتداولها

ي تتبع الثروة تقتضي بالإضافة إلى اختلاف المادة التي تتخذها أن كل طریقة من هاتین الطریقتین ف* 

موضوعا للضریبة عن تلك التي تتخذها الطریقة الأخرى، إجراءات فنیة خاصة تختلف عن تلك التي 

  .تقتضیها الطریقة الأخرى

  :رلقد اعتمد الفكر المالي على التفرقة بین الضریبة المباشرة وغیر المباشرة على ثلاثة معایی - 

یتخذ بعض علماء المالیة أسلوب التحصیل كمعیار للفرقة بین هذین النوعین من : المعیار الإداري - 1

الضرائب، فیرون أن الضریبة المباشرة إذا كانت عن طریق جداول اسمیة تندرج فیها أسماء الخاضعین 

تعتبر غیر مباشرة إذا لم للضریبة ومقدار المادة الخاضعة والمبلغ الواجب تحصیله وتاریخ الاستحقاق إذ 

تحصل بهذه الطریقة وإنما بحدوث وقائع وتصرفات معینة، ومثال ذلك عبور سلع معینة مستوردة على 

إدارة الجمارك إذ تفرض علیها هذه السلع ضرائب جمركیة، ویعاب على هذا المعیار في التفرقة أنه غیر 

بیعة الضرائب لا في أسالیب تحصیلها لأن علمي، وكذلك نجد أنه من المفروض أن یراعي اختلاف في ط

ولیس من المعقول أن تعتبر ضریبة ما من "هذه الأسالیب معرضة للتغییر إذا اقتضت الظروف ذلك 

  1"الضرائب غیر المباشرة لمجرد تغییر جبایتها

تعني راجعیة الضریبة تحدید الشخص الذي یتحمل عبء الضریبة بصفة  :معیار راجعیة الضریبة - 2

  2.نهائیة وهو ما أسماه آدم سمیث بظاهرة استقرار الضریبة

إذ أنه لیس من الضروري أن الذي یتحمل العبء في النهایة هو نفسه الملتزم قانونیا بأدائها وعلى  - 

  :ضوء هذا المدلول تفرق الإدارة بین شخصین

ر وذلك بدمج وهو شخص وسط تفرض علیه الضریبة ثم ینقلها إلى شخص آخ :المكلف القانوني -أ

  .ثمنها في السلعة ویسمى هذا بدفع العبء إلى الأمام
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یعتبر هذا الشخص الذي لا یتعامل مع الإدارة الجبائیة، مكلف حقیقي ولكنه  :المكلف الحقیقي - ب

  .یتحمل عبء الضریبة بصفة نهائیة

ذا المعیار یتفق معظم الاقتصادیون على ه :معیار الثبات أو عرضیة المادة الخاضعة للضریبة - 3

وبمقتضاه تكون الضریبة مباشرة إذا فرضت على مادة تتسم بالثبات أو الاستقرار النسبیین كالضریبة 

العقاریة المفروضة على الملكیة والضریبة العامة المفروضة على الإیرادات والمفروضة على الدخل 

غیر متوقعة كإجراءات  وتعتبر الضریبة غبر مباشرة إذا كانت مفروضة على وقائع وتصرفات عرضیة

 .نقل الملكیة التي تفرض علیها الضریبة عند توثیق العقد الناقل لها

  :الضرائب النسبیة والضرائب التصاعدیة: الفرع الثاني

یقصد بالضرائب النسبیة تلك الضرائب التي تفرض على الدخل أو الثروة بنسبة أو بسعر محدد ویكون     

الضرائب النسبیة هي "یر قیمة من تفر علیه، ویعرفها الدكتور عاطف صدقي هذا السعر ثابتا لا یتغیر بتغ

  1".التي یكون سعرها ثابتا رغم تغیر المادة الخاضعة لها

إذ تتمیز هذه الضریبة بالسهولة وعدم التعقید في تطبیقها، لكنها تبقى بعیدة عن مبدأ العدالة خاصة في  - 

یر بین دخول أفرادها فأصحاب الدخول الضعیفة هم أكثر الدول النامیة التي تتمیز بالتفاوت الكب

  .المتضررین من هذه الضریبة

أنها " مبادئ المالیة العامة"أما الضرائب التصاعدیة فیعرفها أیضا الدكتور عاطف صدقي في كتابه  - 

  ".الضریبة التي یتغیر سعرها بتغیر قیمة وعائها أي یزداد سعرها بازدیاد المادة الخاضعة لها"

من مزایا هذه الضریبة تحقیق مبدأ العدالة الضریبیة بقدر أكبر من الضریبة النسبیة لأن كل مكلف  - 

یدفع القدر الملائم لدخله على العكس في الضریبة النسبیة، كما أنها تراعي الاعتبارات الاقتصادیة 

ودة في المجتمع والاجتماعیة، أي أن في تطبیق مبدأ تصاعد الضریبة سیقل من حدة الطبقات الموج

  . ویعاب علیها أنها تقلل من درجة تكوین رأسمال المكلف بالقدر الموجود في الضریبة النسبیة

  :الضرائب العینیة والضرائب الشخصیة: الفرع الثالث

نجد أنه من اللفظ المسماة به الضرائب العینیة أنه بخص بالذكر الأشیاء المادیة كالمال والضرائب     

لحقیقیة تنصب على المال كوعاء لها ودون اعتبار مالكه وهي ذات عنصر اقتصادي بدون ما العینیة أو ا

تأخذ بعین الاعتبار وضعیة الأفراد الخاضعین لها، فالضریبة العقاریة وحقوق التسجیل هي ضرائب 

وعلى ، 2حقیقیة، یمكن لعدة أشخاص مكلفین أن یدفعوا نفس الضریبة المطبقة على نفس الوعاء الضریبي 

هذا الأساس فهي تعتدل بالمال الخاضع لها دون الشخص ویتسم هذا النوع بسهولة تطبیقها وغزارة 

حصیلتها لأنه یقتصر على المال فقط، مثل ضریبة الاستهلاك حین تفرض على بعض السلع دون مراعاة 

  .المركز المالي للمستهلك إضافة إلى الضرائب الجمركیة
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  .نظام نسبي واحد قد لا تتحقق ومبدأ العدالة الضریبیة إذ أنها مرنةیعاب علیها بأنها تأخذ ب - 

أما الضرائب الشخصیة فهي تنصب على المال أیضا كوعاء للضریبة لكن مع الأخذ بعین الاعتبار     

  1.ظروف الممول الشخصیة والاجتماعیة والاقتصادیة

الضریبیة وذلك لأخذها بعین الاعتبار ظروف وتعد الضرائب الشخصیة أكثر مراعاة لقواعد العدالة  - 

  .الممول الشخصیة، كما أنها تحد من التفاوت بین الدخول والثروات وتخفف بالتالي من الصراع الطبقي

  :التصنیف الاقتصادي للضریبة: الفرع الرابع

علت علماء إن الصعوبة التي لمسناها في التمییز بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة، ج   

المال یفضلون التمییز بین الضرائب بالاستناد إلى مطارح الضریبة، هذه المطارح لا تعدوا أن تكون رأس 

  .المال، أو دخل أو نفقة

  :الضریبة على الدخل: أولا

إن مع التطور والتوسع التجاري وانتشار الصناعة ظهرت أنواع جدیدة من دخول الثروة المنقولة لم     

ها الضرائب قدیما، وقد رأت من الضروري تحصیل هذه الإیرادات الغزیرة للخزینة العامة للدولة تكن تتناول

  .كما یعد الدخل أفضل مقیاس لقدرة الأفراد على دفع الضرائب

بأنه عبارة عن القیمة النقدیة للسلع والخدمات التي یحصل علیها الفرد  HICKSیعرفه  :تعریف الدخل* 

  2.رة زمنیة معینةمن مصدر معین خلال فت

فیمكن أن نعرف الدخل على أنه تلك الزیادة في ذمة الممول خلال فترة زمنیة معینة، هذه الزیادة تقدر  - 

  3.بالنقود وعند استهلاكها لا تمس الثروة الأصلیة

تقدر الضریبة على أساس ما یحققه المكلف منها خلال فترة زمنیة معینة : أما الضریبة على الدخل - 

انت جهرا أم سرا، ونستطیع أن نمیز من خلال التعریف السابق للدخل نوعین من الضریبة على سواء ك

 .ضرائب نوعیة وضرائب عامة: الدخل

وتمس كل نشاط یمارسه المكلف على حدا مثل  :4الضریبة النوعیة أو الضریبة على فروع الدخل* 

الضریبة على الأجور والمرتبات، والضرائب على أرباح المهن الحرة، أما الضرائب العامة فتتناول جمیع 

  .IRGعناصر دخل المكلف على اختلاف أنواعها مثر الضریبة على الدخل الإجمالي 
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  :الضریبة على رأس المال: ثانیا

ل بأنه جملة الأموال العقاریة أو المنقولة، والممتلكات من طرف شخص في لحظة نعرف رأس الما    

  1.معینة مهما كانت، أي سواء كانت لدخل عیني أو نقدي أم لخدمات أم عاطلة عن الإنتاج

نفس الضریبة على رأس المال التي تمس جمیع عناصر الثروة المكونة للذمة المالیة للمكلف ونفرق في  - 

الضریبة على رأس المال والضریبة على الثروة ونقصد : ة على رأس المال بین نوعین وهمامجال الضریب

بالضریبة على رأس المال تلك التي تفرض على رأس المال المنتج، أي المستخدم في العملیة الإنتاجیة، 

اریة أو بینما نقصد بالضریبة على الثروة تلك التي تفرض على كل ما یملكه الممول من الأموال العق

  .المنقولة ونتطرق في دراستنا إلى هذه الضرائب التي تفرض على رأس المال وهي ثلاثة أنواع

هي ضریبة استثنائیة أي غیر دوریة، تفرض في الظروف  :الضریبة على تملك رأس المال -أ

بها إلى الاستثنائیة، ومثل ذلك أوقات الحرب وعادة ما تكون هذه الضریبة بسعر مرتفع وبالتالي یؤدي 

  :اقتطاع جزء من رأس المال لذلك یؤخذ على هذه الضریبة أنها

  .تؤدي إلى الإنقاص من المقدرة الإنتاجیة* 

  .أنها تضعف میل الأفراد للادخار ومن میلهم للاستثمار، وهذا لأنها تصیب رأس المال* 

إذ تحدث في قیمة رأس المال، سواء كان في شكل أموال  :الضریبة على الزیادة في قیمة رأس المال - ب

عقاریة أم في شكل أموال منقولة وإن كانت غالبا ما تفرض على الزیادة في قیمة العقار، وشرط فرض 

هذه الضریبة على الزیادة في قیمة العقار ألا تكون هذه الزیادة راجعة إلى عمل صاحب العقار بل إلى 

عمال العامة وزیادة السكان والمضاربة على العقارات والحروب والتنمیة ظروف المجتمع، ومثلها الأ

  .الاقتصادیة

یقصد بالضریبة على التركات تلك الضریبة التي تفرض على انتقال رأس  :الضریبة على التركات -ج

ى المال من المورث إلى الموصى بهم، وانطلاقا من هذا المفهوم اعتبرت هذه الضریبة ضریبة مباشرة عل

  .ذات الثروة بمناسبة انتقالها بالوفاة

كما یمكن القول بأن الضریبة على التركات والتي تكون عادة بسعر مرتفع تضمن للخزینة العمومیة   *

حصیلة مالیة كبیرة وأن الدولة قد تلجأ إلى فرض الضریبة قبل توزیع التركة، وأن الوارث یسهل علیه وهو 

  .یتلقى التركة دفع الضریبة منها

هذا النوع من الضرائب یمس الفرد لحظة استعماله للثروة من أجل تلبیة  :الضریبة على الإنفاق: ثالثا

حاجیاته والحصول على خدمة معینة ویتوقف حجم هذه الضریبة على حجم الاستهلاك فكلما كانت القدرة 

على الإنفاق أحیانا  الشرائیة للفرد أكثر كانت المردودیة لهذه الضریبة أحسن وأوفر وتسمى الضریبة

  :بالضریبة غیر المباشرة، كما أن هذا النوع من الضرائب على الإنفاق یشمل عدة أشكال نذكر منها
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تقوم بإخضاع جمیع المراحل التي یمر بها الإنتاج دون تمییز ذلك من مرحلة  :الضریبة المتدرجة -أ

  1.إعداد السلعة للاستهلاك النهائي إلى مرحلة تجارة التجزئة

وتقم بإخضاع مرحلة واحدة من مراحل الإنتاج دون غیرها من المراحل كاستعمال  :الضریبة الوحیدة - ب

  .الضریبة على الإنتاج أو الضریبة على الإستهلاك

وتعد أكثر الضرائب غزارة على التحصیل ویقصد بالضریبة على : الضریبة على القیمة المضافة - ج

لى القیمة الكلیة للسلعة أو الخدمة بل على الإضافات المتتالیة في القیمة المضافة تلك التي لا تفرض ع

  2.قیمتها

  :الضریبة الجمركیة: الفرع الخامس

وهي أهم أنواع الضرائب غیر المباشرة " الرسوم الجمركیة"یطلق على الضرائب الجمركیة تجاوزا اسم     

بمناسبة استرادها أو تصدیرها وقد تفرض على الاستهلاك، وتفرض على السلع التي تجتاز حدود الدولة 

الضرائب الجمركیة لغایات مالیة، أي للحصول على إیرادات للخزینة أو تفرض في كثیر من الأحیان 

لغایات اقتصادیة بهدف حمایة الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبیة، حیث تفرض هذه الضریبة إما 

ندئذ قیمیة، وإما أن تفرض بصورة مبلغ معین على الوحدة على قیمة السلعة بنسبة مئویة معینة وتكون ع

  .من السلعة وتكون عندئذ نوعیة

فلكل من هذین النوعین مزایا وعیوب فالضریبة القیمیة تمتاز بالمرونة أن تزداد حصیلتها بازدیاد أسعار  - 

ضریبیة مرتفعة لما السلع المفروضة علیها هذه الضریبة، ویؤخذ علیها أنها معقدة وقد تحتاج إلى نفقات 

  .یمكن أن تتطلبه من خبراء لتقدیر قیم السلع المختلفة

  .أما الضرائب النوعیة تمتاز بسهولة جبایتها، ویؤخذ علیها أن قد تتعرض مع العدالة في الضریبة - 

  :أثر الضریبة: المطلب الثالث

  :الضریبة وضبط الاستهلاك: الفرع الأول

یحتل تحقیق أعلى معدل ممكن من تكوین رأس المال مكانة هامة على بقیة أهداف الدولة الساعیة     

للنمو، وبنجر عن ذلك أن تصبح نقطة البدء في السیاسة الضریبیة لهذه الدولة، هي البحث عن الفائض 

ثمة فإن تعبئته للتنمیة  الاقتصادي الناتج في الاقتصاد، والذي یعتبر مفتاحا في التنمیة الاقتصادیة، ومن

  .الاقتصادیة تعتبر إحدى المهام الرئیسیة للسیاسة الضریبیة

یتمثل الفائض الاقتصادي في الفرق بین الإنتاج والاستهلاك والذي یتطابق مع الادخار والتراكم     

إنتاجها  یتوقف استمرار الحیاة وتقدمها لأي دولة، بما یمكن أن تحققه من فائض اقتصادي بما یفیض من

  .على استهلاكها الضروري
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إن من العوامل المؤثرة في الاستهلاك، نجد القاعدة الإنتاجیة والأجور ونمط الاستهلاك ودرجة توافر     

  .السلع والخدمات والأسعار، بالإضافة إلى الضرائب

تهلاكها لذلك وتتباین الضرائب التي یراد منها ضبط الاستهلاك بتباین الفئات التي توجه لضبط اس    

 .یمكن التمییز بین تأثیر الضریبة المباشرة وغیر المباشرة في ضبط الاستهلاك

  :أثر الضریبة المباشرة في ضبط الاستهلاك: أولا

تؤثر الضرائب على الاستهلاك بصفة مباشرة في توجیه وتهذیب الاستهلاك عن طریق إنقاص أو     

  1.مباشرة عن طریق التأثیر في كمیة سلع وخدمات الاستهلاكزیادة القوة الشرائیة للأفراد، وبصفة غیر 

إن تأثیر الضریبة على الاستهلاك یكون من خلال تأثیرها على الدخل، ذلك أنها تؤدي إلى خفض     

الدخول النقدیة، أو رفع أسعار المنتجات، وهو ما ینعكس على انخفاض الدخول المتاحة، فإذا ما فرضت 

أدت إلى إنقاصه كما كان علیه، فإن ذلك یؤدي بالممول إلى إعادة توزیع ضریبة على هذا الدخل ف

  .استعمالات دخله

إن الفرد متى حصل على دخله، فإنه یعمل على توزیعه بین الاستهلاك والادخار، فإن فرضت     

ضریبة على هذا الدخل فأدت إلى إنقاصه كما كان علیه، فإن ذلك یؤدي بالممول إلى إعادة توزیع 

  .تعمالات دخلهاس

  2:یتوقف أثر فرض الضریبة على الدخل على نوع الطبقة التي ینتمي إلیها الممول كالآتي    

إذ كان من أفراد الطبقات ذات الدخل المرتفع والتي تحرص أولا على الاحتفاظ بمستواها المعیشي ناظرة  - 

ع الضریبة، سیتم من الجزء من الدخل إلى الادخار كفائض بعد استیفاء كافة حاجاتها الاستهلاكیة، فإن دف

الذي كان سیوجه إلى الادخار، أي فرض الضریبة على النوع من الممولین سیؤدي إلى نقص الادخار أو 

  .بقاء الاستهلاك على ما كان علیه قبل الضریبة

د وأن یدفع أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات التي لا یكاد یكفي دخلها حاجاتها الضروریة، فإنه لاب - 

الضریبة إذا ما فرضت علیه على حساب إنفاقه الاستهلاكي، ومن الواضح أن مثل هذا الممول لا یقوم 

  .بتخصیص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل الضریبة أو بعدها

وإذا كان الممول من أفراد الطبقات المتوسطة التي توزع دخلها بین الاستهلاك والادخار بنظرات  - 

حسب طبیعتها، موقعها من طبقات المجتمع والبیئة المحیطة بهم فمنهم من یدخر أقصى ما متفاوتة 

فیوسعه بغیة الوصول في الأجل القریب إلى مستوى معیشي معین، ومنهم من یدخر نسبة من دخله 

الإجمالي كحد أدنى، وبغض النظر إلى الضریبة ومنهم من یدخر مبلغ محدد بهدف أن یترك لأولاده من 

  .إلخ...ه ثروة محددةبعد
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ما سبق، فسیكون دفع الضریبة على حساب نقص الإنفاق الاستهلاكي لأصحاب الطبقتین مو  - 

  ).مرتفعي الدخل(السابقتین، وعلى حساب المدخرات دون الإنقاص في الاستهلاك بالنسبة للأغنیاء 

التي تعمل على التقلیل تؤثر الضرائب المباشرة في ضبط الاستهلاك من خلال الضرائب التصاعدیة  - 

من الاستهلاك المسرف، وحیث أن تدعیم حافز الادخار یستوجب إعفاء ضریبي لكبار مالكي الفائض 

الاقتصادي على مدخرات دخولهم فإن الأمر یتطلب من السیاسة الضریبیة أن تكون محكمة التدبیر، 

یها أن تحد من الاستهلاك الترفي بحیث لا تسمح باستثمار هذا الفائض استثمارا غیر منتج، كما أن عل

 .المعتاد ممارسته لدى فئة في الدول النامیة

  1:أثر الضریبة غیر المباشرة في ضبط الاستهلاك: ثانیا

تعمد الدول لفرض ضرائب غیر مباشرة على الاستهلاك لتوفیر الموارد المالیة للخزینة العمومیة وأن     

فقط، لا یوفر غزارة الحصیلة، ومن ثمة تعمل الدول على  اقتصار فرض الضریبة على السلع الكمالیة

  .فرض الضریبة على السلع الواسعة الاستهلاك التي یستهلكها ذوي المداخیل المنخفضة

یتوقف تأثیر الضریبة غبر المباشرة في ضبط الاستهلاك على درجة مرونة الطلب السعریة فالسلع ذات  - 

رض الضرائب أكثر من السلع ذات الطلب غیر المرن التي لا الطلب المرن یتأثر استهلاكها نتیجة ف

  .یستطیع المكلفون الاستغناء عنها إلا في حدود ضیقة

فإذا هدفت الدولة تخفیض الاستهلاك، تقوم بفرض الضریبة على السلع ذات الطلب المرن، بینما  - 

وحسب  لا في حدود ضیقةفرضها على السلع ذات الطلب غیر المرن فلن یقلل من استهلاك هذه السلع إ

  .درجة مرونة الطلب علیها

تجدر الإشارة إلى أن السلع الضروریة الكمالیة تتباین تبعا لعادات المجتمعات ومستوى معیشتها ومن  - 

تعمل الضرائب غیر المباشرة على الواردات دورا مهما . دولة لأخرى، ومن زمن لآخر في الدولة الواحدة

وزیادة حصیلة إیرادات الدولة بالإضافة إلى ما توفره من عملات صعبة  في التخفیض من الاستهلاك،

  .والتي كانت تصرف في استیراد هذه السلع الاستهلاكیة

إن الدور الأساسي للضرائب على السلع الواسعة الاستهلاك، هو الحد من الزیادة في الاستهلاك لدى  - 

  :لضریبیة أن تأخذ في الحسبان ما یليالطبقة المنخفضة الدخل، وهذا ما یقتضي من السیاسة ا

أنه لا مبرر لفرض الضریبة من مداخیلهم المنخفضة على السلع الضروریة بغرض التحقیق من  -أ

  .المساهمة في نفقات التنمیة مع اكتفائهم في المساهمة في تمویل الخدمات الضروریة

  .الاستهلاك لضرائب منخفضةإمكانیة إخضاع السلع غیر الضروریة والسلع الكمالیة الشائعة  -ب
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كما تجدر الإشارة إلى أن زیادة الضرائب فیما یخص السلع الكمالیة بأسعار تمیل إلى الارتفاع مع  - 

ضرائب منخفضة نسبیا على السلع الواسعة الاستهلاك ذات الوعاء الواسع یجعل ضرائب الاستهلاك توفر 

  .وبالخصوص الحد من الزیادة في الاستهلاك إیرادات ضریبیة مرتفعة، وتعمل على إنقاص الاستهلاك

وبهذا فإن دور الضریبة على السلع الضروریة یهدف إلى جعل الزیادة في الاستهلاك أقل من الزیادة  - 

في الدخل بفعل الاستثمار السابق، وبذلك تجد الضرائب مبررها في الدول النامیة من أجل تعبئتها في 

 .التنمیة الاقتصادیة

  1:الضریبة وتشجیع الادخار: الثانيالفرع 

تشكل المدخرات الوطنیة أساسا مهما لدى الدول النامیة من أجل تمویل تنمیتها الاقتصادیة، ومن ثم     

فإن معدلا من تكوین رأس المال یعد ضروریا للتنمیة، سیما وإن كانت هذه الأخیرة مراحلها الأولى نتیجة 

  .لما تحتاجه من مشروعات أساسیة

تعمل الضرائب على تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول النامیة، ومن بین هذه الأهداف  - 

هو استخدام حصیلة الضرائب كنوع من الادخار الإجباري في عملیة التنمیة الاقتصادیة نظرا لقلة الموارد 

إعادة توزیع الدخل الوطني،  المالیة اللازمة للتنمیة الاقتصادیة، وكذلك للضریبة دور أساسي في عملیة

حیث تستعمل الضریبة لتمتد إلى دخول كان من الممكن توجیه جزء منها للادخار، إلا أن هذه الدخول 

  .تتسرب معظم فوائدها إلى الاستهلاك الكمالي، ولا توجه إلى الوجه الاستثماري السلیم

التنمیة، وإنما لكونها وسیلة لحسن استغلال تلجأ الدولة إلى الضرائب لیس لاعتبارها موردا مالیا لتمویل  - 

  .الفوائض وتعبئتها في الاقتصاد، ولإعادة توزیع الدخل القومي

تهدف الدول النامیة إلى زیادة معدل النمو الاقتصادي وتحقیق التنمیة الاقتصادیة، ویشكل تحقیق أعلى  - 

البحث عن الفائض الاقتصادي  معدل ممكن رأس المال هدف أساسي، وبهذا تتضح أهمیته والمتمثلة في

  .في الاقتصاد القومي، وتعبئته لخدمة التنمیة

تتوقف طرق تعبئة الفائض الاقتصادي على طبیعة الهیكل الاقتصادي للدول، وفي الدول الرأسمالیة  - 

تعتمد تعبئة الفائض الاقتصادي على الضریبة والادخار الخاص، وفي الدول النامیة فإن تعبئة الفائض 

  .تصادي یعتمد على الضریبة والادخار الخاص والعموميالاق

وتعتمد السلطات منطقات إیدیولوجیة مختلفة حتى ضمن الفكر الواحد، فمثلا ضمن الفكر اللیبرالي  - 

  .هناك الذین یستلهمون آرائهم من الكینزیة، وهناك النقدیون

في مجتمع معین ذي نهج اقتصادي ولهذا لابد الأخذ بعین الاعتبار أن الضریبة هي اقتطاع إجباري  - 

خاص به، وهذا ما یجعل هناك تباین في أنواع الضرائب المعتمدة من نظام اقتصادي إلى آخر وتباینا من 

  2.حیث الأهمیة النسبیة لكل ضریبة، وتباینا في الأهداف المراد تحقیقها عن طریق الضریبة
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لجزء من الدخل الذي یدخر، وقد یتجاوز وتلجأ الدولة في سبیل تشجیع الادخار إلى ضمان منح ل - 

سلوكها هذا الحد، فتعفي الدخل المتولد عن المدخرات إذ أعید استثماره من الضرائب، وبذلك تبدأ عملیة 

 .تراكم تساعد في الإسراع بعملیة التنمیة الاقتصادیة

  1:أثر الضریبة على ادخارا الأفراد: أولا

مرتفعة على الدخول من الاستثمارات غیر المرغوب فیها  وإلى جانب ذلك، تفرض الدولة ضرائب    

لصالح التنمیة، كما قد تشجع على حجز جزء من أرباح الشركات دون توزیع لیعاد استثمارها إنتاجیا 

وتفرض على هذا الجزء ضرائب مرتفعة إذا أبقى خاملا دون توظیف، ولم یعد استثماره في فترة معینة، أو 

  .مارات غبر مرغوب فیها لصالح التنمیةأعید استثماره في استث

وعلى هذا یكون الادخار فعالا، ومنتجا إذا وجه لشراء الأسهم والسندات، أو استخدم في تمویل  - 

الاستثمارات، ویلاحظ بالدول النامیة ضعف وضآلة الادخار، نظرا لارتفاع الدخل وقلة مؤسسات الادخار، 

خاصة، ومحدودیة محفزات الادخار، عائق یعترض  وكذلك انخفاض الوعي الاقتصادي والادخاري

  .اقتصادیا هذه الدول ویشكل هذا الشكل العقیم للادخار، حسب نوعها مباشرة أو غیر مباشرة

فإن أثرها كبیرا على حجم الادخار، إذ أن الفرد مهما كان دخله یسهر  فالبنسبة للضرائب المباشرة،     

والادخار ومع فرض الضریبة على الدخل یقوم بإعادة بناء استعمالات دوما إلى توزیعه بین الاستهلاك 

  .دخله حسب تأثر الدخل بالضریبة

أما بالنسبة لأثر الضریبة غیر المباشرة على الادخار فإنها تخفض القوة الشرائیة للدخل، كنتیجة  - 

یبة على القیمة لارتفاع أسعار السلع والخدمات بفعل ارتفاع أسعار الضرائب على الإنفاق كالضر 

المضافة، والرسوم الجمركیة، وینتج عن هذا أن الزیادة في الضرائب غیر المباشرة، یصیب الاستهلاك 

الضروري لأصحاب الدخول المنخفضة وبالتالي لا تترك لهم فرصة الادخار وأن هذه الضریبة یدفعونها 

ك یدخرون، وبهذا تكون الضرائب غیر حتما بینما ذوي الدخول المرتفعة فإنهم ینفقون كثیرا، لكن مع ذل

  .المباشرة مشجعة للادخار

  2:أثر الضریبة على ادخار المؤسسات: ثانیا

یعتبر ادخار المؤسسات، ذلك الجزء من الأرباح غیر الموزعة والمحتفظ بها في شكل احتیاطي لتمویل     

  .ل المؤسساتالاستثمارات الجدیدة، وبهذا یكتسي هذا الادخار أهمیة في تكوین رأسما

إن زیادة الادخار تعتمد على تشجیع المؤسسات على حجز جزء من أرباحها دون توزیع، غیر أنه لا  - 

یضمن أن یعاد استثمار الأرباح المحتجزة استثمارا إنتاجیا وتتحول المؤسسات في هذه الحالة إلى خزائن 

ي أوجه النشاط المرغوب فیه والتي للاكتناز، لذلك یجب أن یربط الإعفاء بالحجز وإعادة الاستثمار ف

  .تدخل ضمن برامج التنمیة
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  :تدخر المؤسسات لعدة عوامل وهي     

  .دافع تمویل الاستثمارات وذلك تفضیلا للتمویل الداخلي عن الخارجي - 

  .دافع الحاجة إلى السیولة - 

  .الرغبة في التطویر بإعادة استثمار مدخراتها - 

  .دافع الحیطة والحذر - 

  :في الواقع فإن الادخار یرتبط بعدة عوامل یتمثل أهمها فيو      

  .مبلغ الأرباح المحققة - 

  .طریقة توزیع الأرباح بعد اقتطاع الضریبة - 

  .معدل الضریبة على الأرباح - 

وقد یغري إعفاء الأرباح المحتجزة من الضریبة بعض المؤسسات على المبالغة والإفراط في احتجاز     

زیعها، فتحجز ما یزید عن طاقتها وعن حاجتها للتوسع، ویكون ذلك على حساب الأرباح وعدم تو 

وعلى هذا یتوجب على التشریعات . الاستثمار في أوجه استثمار أخرى قد تكون أكثر فائدة للاقتصاد ككل

الضریبیة في منحها الإعفاءات أن تحدد وتنظم بدقة وحسب حاجة كل قطاع، ونشاط اقتصادیین ونوع 

  .خدمة للتنمیة الاقتصادیة المشروع

ویمكن الإشارة إلى بعض الأسالیب التي تعتمدها الدولة الجزائریة في تشریعها الضریبي لتشجیع  - 

  :مدخرات المؤسسات في الآتي

  .حق ترحیل الخسائر إلى خمس سنوات الموالیة -أ

  .السماح بتطبیق نظام الاستهلاك التنازلي المعجل -ب

  1:وتوجیه الاستثمار الخاصالضریبة : الفرع الثالث

لقد شغل الاستثمار حیزا كبیرا من اهتمام الاقتصادیین والمنشغلین بقضایا التنمیة والنمو على مر     

العصور، فالسیاسات الاقتصادیة تسعى إلى زیادة فرص الاستثمار والتحفیز علیه، فعلى حجمه ومجاله 

الخطة التنمویة للدولة من توازن جهوي، وتوفیر تتوقف أهمیته والتي تتجلى في الهدف المنتظر ضمن 

  .إلخ...لمناصب الشغل، وخلق وتنظیم الثروة

تشكل الضریبة وسیلة أساسیة للعمل الاقتصادي والاجتماعي وفي هذا وبغیة توجیه الاستثمار تعمل  - 

یة البالغة التشریعات الضریبیة على منح مزایا ضریبیة لجلب الأفراد المستثمرین للنشاطات ذات الأهم

  .بالنسبة للاقتصاد الوطني

وتشمل هذه المزایا الضریبیة مجموعة من التدابیر متمثلة في الإعفاءات والتخفیضات في الضرائب     

التنمیة، إذ أن ب والرسوم لتشجیع أعمال أو منشآت محددة بالذات إذا كان وجودها من متطلبات التعجیل
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بالتنمیة یؤدي إلى زیادة الإیرادات الصافیة المتوقعة، كما أن خفض الضریبة على المشروعات المتعلقة 

  1.إعفاء المواد الأولیة والآلات المستوردة یساعد أیضا على تشجیع الاستثمار

تجدر الإشارة هنا إلى أن الإعفاء من الضرائب لتوجیه وحفز الاستثمار یجمع في مضمونه الهدف  - 

عكس ما یبدو من أن الإعفاء یؤدي بالهدف المالي على  على) التوجیه(المالي والهدف الاقتصادي 

  .حساب الهدف الاقتصادي

ولإبراز ذلك، نجد أن الإعفاء الضریبي إذا تعارض مع الهدف المالي للضریبة في المراحل الأولى من  - 

جراء خفض الحصیلة الضریبیة اللازمة إلى الخزینة العمومیة، إلا أن إعفاء بعض المشروعات من 

ئب یؤدي إلى نهوض وإنعاش صناعات أخرى قد تكون متكاملة معها، أو تتمتع بما حققته الضرا

  2.المشروعات الأولى من موفورات

كذلك قد یؤدي الإعفاء الضریبي إلى قدر كبیر من الحمایة للصناعة الوطنیة، ذلك أن التضحیة  - 

مصلحة العاجلة یقابلها مصلحة آجلة بالحصیلة الضریبیة یشكل الدعامة الملائمة للصناعة الناشئة، أي ال

تبرز من خلال إنعاش المشروعات ونمو الصناعات الناشئة الوطنیة بما یحقق أرباحا كبیرة تمثل وعاءا 

ضریبیا هاما، بالإضافة إلى أن نجاح المشروعات یرتبط بارتفاع حجم التشغیل الذي بدوره یؤدي إلى 

زید حجم القوة الشرائیة ویرفع من حصیلة الرواتب إدخال دخول جدیدة وزیادة دخول منخفضة مما ی

  .والأجور

  :دور الضریبة: المطلب الرابع

  :دور الضریبة في الحد من التضخم: الفرع الأول

أصبحت ظاهرة التضخم من أكثر الظواهر الاقتصادیة والنقدیة ارتباطا بالاقتصادیات المعاصرة سواء     

  .المتقدمة أو النامیة منها، وبغض النظر عن درجة نمو ومستوى تطور هذه الاقتصادیات

  :دور الضریبة في معالجة التضخم: أولا

لسلع والخدمات عن مستوى التشغیل الكامل عبئا یشكل ارتفاع الطلب الكلي على حجم الإنتاج من ا    

وعائقا على الدول لابد من اجتیازه، وهذا لن یأتي لها إلا بانتهاج سیاسة ضریبیة جبائیة رشیدة تراعي 

  .التوجه والنمط الاقتصادي

  :التدخل بواسطة الضرائب المباشرة -أ

ظاهرة (من خلال التأثیر علیها قد تكون الضرائب المباشرة علاجا لزیادة الطلب على العرض     

وذلك بالضغط على الطلب بفرض ضرائب متصاعدة على الدخول ذات الوجهة الاستهلاكیة ) التضخم

وتخفیض الضرائب على أرباح المؤسسات حتى تتمكن من الاستثمار وفتح فروع جدیدة وبالتالي یكون 

                                                                
الولید صالح عبد العزیز، دور السیاسة الضریبیة في تحفیز الاستثمارات في ظل التطورات العالمیة المعاصرة، دار النهضة العربیة، مصر   1

  .37، ص 2002
  .13، ص 2000صلاح وهیب عبد الغني، أساسیات في دراسة الجدوى، صناعة قرارات الاستثمار، مكتبة عین شمس، القاهرة   2



والثاني اقتصادي من خلال التأثیر على  الأول مالي وهو زیادة الحصیلة الجبائیة،: هناك تحقیق لهدفین

ولا شك أن هذه العملیة لها حدود لابد أن تتجاوزها متمثلة في حدود الضغط ). الطلب الكلي(الدخول 

الضریبي حتى لا تزید من حدة التضخم، خاصة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة فارتفاع نفقات إنتاجها قد 

  .سمح للمؤسسات الباقیة التحكم في ثمن الأسعاریتسبب في إقصاء البعض منها، مما لا ی

إن الارتفاع الكبیر لمعدلات بعض الضرائب المباشرة بالرغم من أنها لا ترضي المواطنین إلا أن     

دورها في محاربة التضخم یعتبر فعالا، لكن بشرط ألا یؤدي إلى تثبیط هممهم فتكون النتائج عكس ما كنا 

 .نتوقع

  :غیر المباشرة التدخل بالضرائب - ب

تلعب بعض الضرائب غیر المباشرة دورا تنظیمیا خاصة تلك التي تمس الإستهلاك والتي تعتمد علیها     

معظم الدول النامیة في تحقیق الجزء الأكبر من مواردها المالیة في ذلك أسعار مرتفعة في سوق السلع 

ر التي یتحملها المستهلك بصفة غیر مباشرة والمنتوجات، نظرا لاندماج هذا النوع من الضرائب في الأسعا
، كما یمكن لبعض الضرائب غیر المباشرة أن تلعب دورا هاما في محاربة التضخم كالضرائب على رأس 1

المال التي تكون أقل اندماجا في الأسعار، إذ یمكنها أن تمتص جزءا لا بأس به من القیمة النقدیة الزائدة 

  .هاإذا ما لجأنا إلى رفع معدلات

بالرفع من معدلات هذه ) كالرسم على القیمة المضافة(فالضرائب المفروضة على الاستهلاك     

الضرائب یؤدي إلى إحداث تضخم، إذ یؤدي هذا الإجراء إلى عدة آثار سلبیة واضطرابات شخصیة 

حیث الزیادة  للمواطنین نتیجة غلاء المعیشة، إذ یكون تهورا رفعنا الضرائب على الإنفاق في حالة تضخم،

في الأسعار التي تخلقها هذه الضرائب تقوي الاضطرابات الشخصیة الناتجة عن الارتفاع في الأسعار 

  2.لدى المستهلكین

لذلك فإن لجوء السیاسة الضریبیة إلى الضرائب غیر المباشرة للحد من التضخم یلزم التخفیض من     

لأسعار التي تصبح تتماشى مع القدرة الشرائیة معدلات هذه الأخیرة لإعطاء نوع من التوازن في ا

للمواطن، كما أن اللجوء إلى حقوق الجمارك یمكن أن یكون فعالا وذلك بتخفیض حقوق الاستیراد حیث 

یؤدي كل تخفیض على المواد الأولیة والمنتوجات المستوردة إلى تقلیص الطلبات المتزایدة على بعض 

رها في السوق نتیجة عدم توفرها، أم بالنسبة للضرائب على رأس السلع والمنتوجات التي ارتفعت أسعا

المال فیمكن أن تلجأ إلیها السیاسة الضریبیة لمحاربة التضخم مثل حقوق التسجیل، حقوق التركة، حقوق 

إلخ، إذ یسمح للدولة أن تمتص قیمة مالیة معتبرة، إذ ینبغي أن تتمیز الضرائب غیر المباشرة ...الهبة

مرونة خاصة الضرائب النوعیة أي تلك التي تفرض على شكل قیمة معینة من المال تؤدي بشيء من ال

دج  1500بـ       على وحدة مهما كان نوعها قیاس، حجم، عدد، كضریبة الخمور مثلا والمقدرة 
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ر للهكتولتر الواحدة، والتي أصبحت رمزیة لبقائها ثابتة لم تتغیر، فهذه الضریبة نوعیة تستدعي أن تتغی

قیمتها في أوقات التضخم، في حین أن الضرائب القیاسیة على شكل نسبة من قیمة السلعة أثبتت نجاحها 

  .لأن حصیلتها تتغیر بتغیر قیمة السلعة، لترتفع حصیلتها إذا ما ارتفعت هاته السلعة

  :لتاليإن معدل التضخم في بلادنا كان في تزاید مستمر ثم بدأ ینخفض وهذا ما یبینه الجدول ا    

  01: الجدول رقم

  ).2000 -1990(معدل التضخم في الجزائر ما بین 

  2000  99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  السنوات

  0.43  2.64  4.95  5.73  18.96  29.78  29.5  20.5  32.2  21.8  16.7  معدل التضخم

  .المدیریة العامة للضرائب: المصدر

شكل خطر أدى بالأسعار إلى ) 95 -90(إن التزاید المستمر لمعدلات التضخم خاصة في الفترة     

محاربته نظرا لثقله على الاقتصاد الوطني، إذ یعتبر من الظواهر المعرقلة للإقتصاد وتنمیته، ثم بدأ 

  .% 0.34بنسبة  2000ینخفض تدریجیا لیصبح سنة 

حیث نجد أنه فیما یخص معالجة التضخم عن طریق استعمال الضرائب المباشرة والضرائب غیر     

المباشرة أنه لكي یكون النظام الضریبي صارما وفعالا في محاربة التضخم یجب أن یعتمد على الضرائب 

ریبیة لدول العالم المباشرة بنسبة تفوق تلك المعطاة للضرائب غیر المباشرة، لذلك فإن معظم الأنظمة الض

الثالث تعتبر ضعیفة في محاربة التضخم وذلك لإسهام الضرائب غیر المباشرة فیها بقدر كبیر، ففي 

  .%70إلى  %60الجزائر مثلا نجد نسبتها تتشكل من 

  :دور الضریبة في معالجة البطالة: الفرع الثاني

لقد عرفت معظم الدول النامیة عدة أزمات حادة مازالت تقاومها حتى یومنا هذا ومن بینها البطالة     

التي تفشت في مجتمعنا وأصبحت الشغل الشاغل لها والسعي لمكافحتها والحد من انتشارها بمختلف 

  .السبل

ه، إذ تعتبر ظاهرة اجتماعیة عدم نشاط العمل لعدم توفر العمل أو لعدم القدرة علی"فالبطالة تعني     

عالمیة لا یخلو أي مجتمع منها أو التعرض لها بشكل أو بآخر، ویمكن التفاوت فقط فیها بین المجتمعات 

بشأنها في أشكالها وأنماطها ومظاهرها والدوافع التي أدت إلیها، فضلا عن الآثار أو النتائج المترتبة 

  .1"عنها

كن من تخفیض حدة البطالة هي التخفیض في معدلات الضرائب ولقد فمن التدابیر المالیة التي تم   

حیث قامت باستخدام ضرائب جدیدة في المجال  1996قامت الجزائر بتغییرات في النظام الجبائي سنة 

الضریبي بدل أخرى تشكل عبء على الخاضعین كالرسم على القیمة المضافة والضریبة على أرباح 

ثم  %35ثم لتجدد وتصبح  %50بعدما كانت  %45رة تحسب بنسبة الشركات، فأصبحت هذه الأخی
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، وكان هدف الدولة من تخفیض الضرائب هو تشجیع الاستثمار المحلي %30لتجدد في الأخیر وتصبح 

  .وجلب رؤوس الأموال الأجنبیة للاستثمار في الجزائر

الأسعار على المنتجات وبالتالي نظرا لكون مؤسساتنا تتمیز بتكالیف مرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع     

لا تستطیع الصمود أمام الشركات الأجنبیة، وهذا ما یؤدي حتى إلى زوال مؤسساتنا الوطنیة وهذا معناه 

  .طرد آلاف العمال

لدى ینبغي تدخل الدولة لحمایة الاقتصاد الوطني، والضرائب من بین الوسائل المساعدة في ذلك     

اء مؤقت لبعض المؤسسات مهما كان نوعها خاصة أو عمومیة من دفع حیث یمكن للدولة إعطاء إعف

الضرائب، أو تقدیم إعانات لها خاصة في المرحلة التي تعیشها بلادنا، وهذا حتى تتمكن من الاستثمار 

على نطاق واسع وتمكین آلاف العمال من حقهم في التشغیل للحد من ظاهرة البطالة ولكن ما نلاحظه 

بحاجة كبیرة إلى تحصیل أكبر عائد من الضرائب نظرا لكثرة أفراد المجتمع، وفي المقابل الآن أن الدولة 

أصحاب المشاریع الكبرى الذین یشكون من عبء الضریبة وهذا ما سبب كثرة استعمال الأسالیب الغیر 

  .قانونیة كالتزویر والتهرب من دفع الضریبة

ور في جمیع القطاعات ما عدا قطاع المحروقات أثر نظرا لغیاب النمو الاقتصادي واستمرار التده    

على الحالة الاجتماعیة، إذ ارتفعت البطالة وظهرت الفئات المحرومة مع تزاید ظاهرة الفقر في البلاد، 

 .ویمكن أن نلمح هذه الوضعیة من خلال الجدول التالي الذي یبین وبصفة خاصة تزاید معدل البطالة

  :02الجدول رقم 

  .1998 - 1990: البطالة في الجزائر للفترة ما بینمعدل 

  98  97  96  95  94  93  92  91  90  السنوات

  35  25.52  27.99  26.99  24.4  23.15  23.82  21.2  19.7 %معدلات البطالة 

  )CNES(المجلس الاقتصادي والاجتماعي : المصدر

نلاحظ من خلال الجدول الزیادة المستمرة في معدلات البطالة من سنة لأخرى، كما بدأت هذه الزیادة     

، كل ذلك راجع إلى الشروع في تنفیذ 1994في التطور بفارق كبیر بین سنوات، وذلك ابتداءا من سنة 

تقلت نسبة البطالة من حیث تم تسریح الآلاف من العمال، إذ ان 1995برنامج التنظیم الهیكلي في سنة 

، وتشیر بیانات الدیوان الوطني في هذا السیاق عن 1998سنة  %30لتصل إلى  1994سنة  44%

  .ملیون یعانون من الفقر 14وجود حوالي 

فعلى الدولة معالجة هذه الظاهرة بأقصى سرعة وذلك بأخذ كل الإجراءات والتدابیر اللازمة لتحقیق     

 .ادي وتحقیق مستوى أعلى من الرفاهیة الاقتصادیةالنمو والاستقرار الاقتص

  

 



  ):المفهوم، الأهداف والوسائل(السیاسة الضریبیة : لثالمبحث الثا

حتى یتسنى للنظام الضریبي لأي دولة من تحقیق الأهداف الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة، فإنه     

  .یجب رسم سیاسة ضریبیة معینة

استمدت السیاسة الضریبیة أهمیتها كأداة من أدوات التدخل الاقتصادي لتحفیز الاستثمارات إلى     

  1.جانب سیاسة النفقات العامة بالتكامل معها، انطلاقا من وحدة السیاسة المالیة

  :مفهوم السیاسة الضریبیة: المطلب الأول

ة وتحفیز الاستثمارات لا أن تعوقها ذلك أن یترتب عل السیاسة الضریبیة تشجیع العملیة الإنتاجی    

الاقتصاد الوطني لا یمكنه أن یتقدم إذا كان سیر العملیة الإنتاجیة وحركة الاستثمار معاقة بفرض 

  2.الضرائب المرتفعة

ولقد تعددت مفاهیم السیاسة الضریبیة تبعا لتعدد أهداف الضریبة ذاتها وإن اتفقت جمیع هذه الأهداف     

مها للضریبة، وما یمكن أن تحدثه من تأثیرات واتفقت كذلك على ضرورة أن تسایر مرحلة النمو على تقیی

  .التي یمر بها المجتمع الذي تتضح فیه هذه الأهداف وظروفه وطبیعة النظام السائد فیه

كما تعددت تعریفات السیاسة الضریبیة وإن اكتفى معظم الكتاب الاقتصادیین والمالیین بتعرف     

 .ضریبة فقط، واعتبروا قرارات الدولة بشأن الضرائب هي السیاسة الضریبیةال

  :ومن بین هذه التعاریف نذكر    

السیاسة الضریبیة هي مجموعة القرارات المتخذة لتأسیس وتنظیم وتطبیق الاقتطاعات الضریبیة طبقا * "

  3".مومیةلأهداف السلطات الع

تدابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق بتنظیم التحصیل الضریبي تعتبر السیاسة الضریبیة عن مجموع ال* "

قصد تغطیة النفقات العمومیة من جهة، والتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات 

  4".العامة للاقتصاد من جهة ثانیة

مة كافة مصادرها مجموع البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخد" السیاسة الضریبیة هي* 

الضریبیة الفعلیة والمحتملة، لإحداث آثار اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة مرغوبة، وتجنب آثار غیر 

  5".مرغوبة للمساهمة في تحقیق أهداف المجتمع

وبذلك نستخلص أن السیاسة الضریبیة تكون مشروطة بمعطیات النظام الاجتماعي والاقتصادي     

ولة وتكیفها لتحقیق برامج محددة في حقول النشاط الاقتصادي وتمثل المشاریع وتمثل أداة تستخدمها الد
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3 Pierre bel trame ; La fiscalité en France ; 10 aime édition ; bachette supérieur ; Paris 2004 ; p 163.  
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التنمویة وتعمیم الخدمات العامة، كما أنها هي تلك السیاسة التي یترتب عن آثارها تحقیق أهداف المجتمع 

 والتي تختص بمرحلة سابقة على تكوین القاعدة الضریبیة وتوسیعها، ذلك لأن القاعدة الضریبیة عي

  .السیاسة الضریبیة في التطبیق

كذلك یمكن استخلاص ضرورة التنسیق والترابط بین أجزاء مكونات السیاسة الضریبیة عند وضع     

تصمیمها، لأن عدم التنسیق في تصمیم مكونات السیاسة الضریبیة، سیترتب علیه التعارض في وسائل 

ر سلبیة على فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق وأسالیب أهداف المجتمع وهذا ما ینعكس في النهایة بآثا

  .الأهداف المتوخاة منها

  :مرتكزات السیاسة الضریبیة: المطلب الثاني

  1:ترتكز السیاسة الضریبیة على مجموعة من القواعد تتمثل في    

الاعتبار تحدید أولویات الأهداف الرئیسیة للنظام الضریبي لدولة وفي فترة زمنیة محددة، أخذا بعین  - 

  .الواقع السیاسي، الاقتصادي والاجتماعي المحلي والدولي

التولیف المناسب بین أدوات السیاسة الضریبیة، خاصة فیما یتعلق بتحدید الهیكل الضریبي من حیث  - 

أنواع الضرائب المباشرة وغیر المباشرة، وأوزانها النسبیة في الحصیلة الضریبیة، وكذا تحدید أسعار هذه 

ب، التمیز من حیث الارتفاع والانخفاض على حسب نوع النشاط الاقتصادي وموقعه والظروف الضرائ

  .الشخصیة للممولین

  .التنسیق والتولیف بین السیاسة الضریبة والسیاسات الاقتصادیة بصفة عامة - 

وذلك حسب التقلیل بین التعارضات التي تنشأ بین قرارات السیاسة الضریبیة في سعیها لتحقیق أهدافها،  - 

الأولویات المحددة لها، بحیث التوسع في تطبیق سیاسة الإعفاءات الضریبیة تحقیقا لأهداف اقتصادیة 

  .واجتماعیة، قد تكون على حساب تحقیق الأهداف المالیة للنظام الضریبي

یضاف إلى هذه المرتكزات، مدى قدرة الأداء الضریبي، ذلك أنه بالنظر إلى خصائص الهیكل  - 

ي بالدول النامیة نلاحظ أن نسبة الاقتطاع الضریبي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة بحیث الضریب

عن النفس ومراد هذا لیس فقط نقص قدرة الأداء  %24بالدول المتقدمة  1991سنة %16بلغت 

  .الضریبي، وإنما في حالة الفقر وانخفاض الدخل

على فائض الاستهلاك الفعلي عن الحد الأدنى من  فإذا كانت قدرة الأداء الضریبي لبلد ما تتوقف - 

الاستهلاك الضروري لمجموع أفراد المجتمع، فهذا معناه أن دفع الضرائب یكون من الفائض الاقتصادي، 

أي فائض الإنتاج عن حد الكفاف الذي یصعب قیاسه وتحدیده لكونه یرتبط بعادات وتقالید أفراد المجتمع 

عیشة السائدان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قدرة الأداء الضریبیة والمستوى المعیشي ونمط الم

تتوقف بدرجة كبیرة على عدم العدالة في توزیع الدخل الوطني، ومن ثمة فهي تتغیر حسب المستوى 

  .الفعلي للدخل الحقیقي للدخل
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  :أهداف السیاسة الضریبیة: المطلب الثالث

السیاسة المالیة، وتمثل هذه الأخیرة إحدى أدوات السیاسة  تعتبر السیاسة الضریبیة إحدى أدوات    

الاقتصادیة، التي تتطور بتطور الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة للدولة، كما أنها تعد من 

  .أدوات تطویر هذه الظروف

  1:تهدف السیاسة الضریبیة إلى تحقیق الأهداف التالیة    

ریبة تستعمل كأداة للتأثیر على السلوك الاستهلاكي من خلال تأثیرها ذلك أن الض: توجیه الاستهلاك -أ

  .على الأسعار النسبیة للسلع والخدمات

توجیه قرارات أرباب العمل فیما یتعلق بالكمیات التي یرغبون في إنتاجها، ذلك أن الضرائب یمكن  -ب

ن استخدامها لتغییر الهیكل ویمك. استخدامها للتأثیر على حجم ساعات ونوعیة العمل، حجم المدخرات

  .الوظیفي في المجتمع بإعادة توزیع الموارد البشریة بین الأنشطة الاقتصادیة المختلفة

زیادة تنافس المؤسسات بحیث تؤثر الضریبة في تنافسیة المؤسسات من خلال تأثیرها على عوامل  - ج

الاستفادة من مزایا الحجم الكبیر من الإنتاج، فانخفاض الإنتاج یساعد من جهة على زیادة الإنتاج ومنه 

جهة، ومن جهة ثانیة یعمل على تخفیض أسعار عوامل الإنتاج مما یعمل في النهایة على خفض 

ولهذا نجد الدول سعیا منها لزیادة تنافسیة منتجاتها على مستوى الأسواق . التكالیف الكلیة للإنتاج

وم والحقوق الجمركیة، ومن الكثیر من الضرائب الخارجیة، تقوم بإعفاء المنتجات المصدرة من الرس

  .المحلیة كالرسم على النشاط المهني

تعمل سوق المنافسة الكاملة على تخصیص الموارد بشكل جید، إلا أن : تصحیح إخفاقات السوق -د

  .السوق مثلما تصوره الكتب المدرسیة غیر موجود على أرض الواقع

وهذا من خلال تنسیق الأنظمة الضریبیة من خلال : الاقتصادي السیاسة الضریبیة كأداة للاندماج - هـ

نفس المدونة من الضرائب، تنسیق المعدلات، الإعفاءات والتخفیضات الممنوحة، أنماط الاستهلاك 

  .المتعددة، تبادل المعلومات بخصوص ظاهرة التهرب الضریبي

  .إعادة توزیع الدخول -و

  .ف الأصلي والثابت للضریبةوهو الهد: تمویل التدخلات العمومیة - ز
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  :وسائل السیاسة الضریبیة: المطلب الرابع

تهدف السیاسة الضریبیة إلى جذب وتحفیز الاستثمار ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة وذلك من خلال     

  .استعمال وسائلها المختلفة

السلطة الضریبیة المختصة وفق  یتمثل هذا التحفیز في التدابیر والإجراءات الضریبیة المعنیة تتخذها - 

  .سیاسة ضریبیة معینة، بقصد منح مزایا واعتمادات ضریبیة لتحقیق أهداف معینة

وتشكل الوسائل المستعملة لتحقیق السیاسات الضریبیة إنفاقا ضریبیا یصنف حسب منظمة التعاون  - 

  1:والتنمیة الاقتصادیة إلى خمس مجموعات

  .ض الضریبيالتخفیضات الضریبیة على القر  - 

  .التخفیضات الخاصة بالمعدلات - 

  .تأجیل مواعید الدفع - 

  .الإعفاءات الضریبیة - 

تتجه النفقات الضریبیة بالدول المتقدمة نحو الانخفاض، بحیث أنها تمنح في حالة الأزمات من أجل  - 

 .معالجة الاختلالات، وتخفض تدریجیا عند عودة الاستقرار والتوازن الاقتصادي
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  :خلاصة الفصل

حسب ما ذكر سابقا عرفت الضریبة تطورات عدیدة في طبیعتها عبر التاریخ باعتبارها المرآة العاكسة     

  .لوضع الدولة وطبیعة المجتمع

تعتبر الضریبة عبارة عن اقتطاع نقدي جبري دفعه یكون بلا مقابل، مباشر ونهائي، وتخضع الضریبة  - 

  .والقواعد الغرض منها هو التوفیق بین مصلحة الدولة ومصلحة المكلفینلجملة من المبادئ 

  .ولهذا تم تصنیف الضریبة وذلك وفقا لعدة معاییر - 

باعتبار الضریبة من أهم مصادر إیرادات الدولة فقد تم اعتمادها للتأثیر على عدة جوانب اقتصادیة من  - 

  .الاستثمارضبط الاستهلاك وكذا تشجیع الادخار وتوجیه : بینها

كما ساعدت على الحد من بعض المشاكل و الاختلالات من خلال الحد من التضخم ومعالجة  - 

البطالة، وهذا كله من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة ویرجع في الأول والأخیر إلى السیاسة الضریبیة 

  .المنتهجة من قبل الدولة
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الفصل الثاني

النظام الضریبي إصلاح 

والمحددات الاقتصادیة 

 ائرز للاقتصاد في الج
  



إصلاح النظام الضریبي والمحددات الاقتصادیة للإقتصاد في : الفصل الثاني

  :الجزائر

  :دــــــــتمهـــی

إن الأنظمة الضریبیة الفعالة تتمیز بتطورها المستمر تبعا للتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة     

لذلك فهي تطبق خلال فترة زمنیة ثم تصبح غیر مناسبة مما یقتضي تعدیلها وإصلاحها سواء تعلق الأمر 

تعدیلات منذ الاستقلال وذلك نظرا  بالدول المتقدمة أو النامیة، ولقد شهد النظام الضریبي الجزائري عدة

، وتراجع معدلات 1986للإختلالات التي میزت الاقتصاد الوطني خاصة تراجع أسعار البترول سنة 

النمو وتزاید حجم المدیونیة الخارجیة مما دفع بالمسیرین إلى التفكیر في إصلاح عمیق على الاقتصاد 

حیث ظهرت معطیات جدیدة  1992زائري هو إصلاح الوطني وإن أهم إصلاح عرفه النظام الضریبي الج

على المستوى الدولي وكذا المستوى الوطني من خلال توجیه الاقتصاد الوطني من اقتصاد مخطط نحو 

  .اقتصاد السوق، ویسعى هذا الإصلاح إلى الفعالیة التي هي مؤشر نجاح أي نظام

  :وسنتطرق في هذا الفصل إلى    

  .إصلاح النظام الضریبي الجزائري :المبحث الأول -

  .الملامح الرئیسیة للاقتصاد الجزائري :المبحث الثاني -

  .الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر :المبحث الثالث -

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  :إصلاح النظام الضریبي الجزائري: المبحث الأول

كانت نقطة البدایة للجزائر، على غرار البلدان التي تعتمد میزاتها أساسا على  1986لعل أزمة النفط     

دخول البترول، للشروع في إصلاحات مست السیاسة الاقتصادیة المنتهجة آنذاك في أهدافها وفي أدواتها، 

ولو نظریا في أنها القناة  وكانت الضریبة إحدى هذه الأدوات التي خضعت لمنطق الإصلاح، لما تمثله

الرئیسیة لتعبئة الموارد المالیة الضروریة المستعملة لتمویل تدخلات الدولة في المجتمع، وتم التفكیر في 

جعلها الوسیلة المناسبة لمجابهة تقلبات دخول البترول المرتبطة بالتغیرات المفاجئة لأسعار هذه المادة 

  .الحیویة في الأسواق العالمیة

، متكونة من موظفین في 1987هذا قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنیة لإصلاح النظام الضریبي سنة ل    

، 1989إدارة الضرائب بصفة خاصة ووزارة المالیة بصفة عامة، خبراء وأكادیمیون، قدمت مقترحاتها سنة 

  .ناتتضمنت الخطوط العریضة للنظام الضریبي الجدیدة، والذي رأى النور في بدایة التسعی

  :مفهوم إصلاح النظام الضریبي وفتراته في الجزائر: المطلب الأول

  :مفهوم إصلاح النظام الضریبي: الفرع الأول

قبل عرضنا لمفهوم إصلاح النظام الضریبي الجزائري نتطرق لمفهوم النظام الضریبي باعتبار أن     

هو مجموعة من العناصر والعلاقات إذ أن العناصر هي الأجزاء المكونة أما العلاقات فهي التي " النظام 

  1."تربط العناصر المكونة لهذا النظام

أو هیكل متكامل من الإجراءات والأفراد والمعدات التي تمكن مجموعة " كما یعرف أیضا على أنه     

من تولید تدفق دائم للمعلومات من البیئة الداخلیة والخارجیة بهدف تمكین القائمین بالعمل من اتخاذ 

  2."القرارات الصائبة

ؤدي تراكبها مجموع العناصر الإیدیولوجیة والاقتصادیة الفنیة التي ی:" أما النظام الضریبي فیقصد به    

  3."وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كیان ضریبي معین

مما سبق یمكن تعریف النظام الضریبي بأنه مجموعة من القواعد القانونیة والفنیة التي تمكن من     

الاستقطاع الضریبي في مراحله المختلفة انطلاقا من تحدید المادة الخاضعة للضریبة ثم حساب قیمة 

  4.وهو ما یعرف بالتنظیم الفني للضریبةالضریبة وأخیرا 

التغیرات التي تطرأ على النظام الضریبي " وبهذا الصدد نوضح مفهوم إصلاح النظام الضریبي وهو     

في الدولة لمواكبة التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة أو لتحقیق خطط التنمیة في مرحلة معینة من مراحل 
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ضریبي شاملا لكل هیكل ضریبي للدولة، وأن یكون هذا الإصلاح النمو، ویمكن أن یكون الإصلاح ال

جزئیا لنوع معین من الضرائب أو لبعض أحكام الضریبة بعینها وهي عملیة تتطلب دراسة متكاملة للنظام 

  1."الضریبي السائد

من عملیة تشمل تبسیط للنظام الضریبي القائم :" كما یعرف الإصلاح الضریبي بصورة عامة على أنه    

خلال تقلیل عدد أسعار الضریبة وجعلها أكثر واقعیة وتوسیع الأوعیة الضریبیة مع استبعاد للفقراء 

والتخفیف عم كاهلهم بشكل یقلل من المصروفات الضریبیة، ویفعل من النظام الضریبي، ویجعله أكثر 

  2."اتساقا وتناغما مع الأداء الداخلي المطلوب والتطورات الخارجیة المتسارعة

ویتم الإصلاح الضریبي على مرحلتین أساسیتین هما التخطیط والتنفیذ وفي حالة عدم وجود واحد     

  3.منهما، لا یمكن وصفها بأنها عملیة الإصلاح الضریبي

وهو من الوسائل التي تستعملها الإدارة الناجحة للاستفادة من المزایا القانونیة، : التخطیط الضریبي -أ

  .اع سیاسة استثماریة معینةحیث تساعدها في اتب

حتى یتم تنفیذ كل الخطط والبرامج التي سبق وأن تم وضعها من قبل الجهات : مرحة التنفیذ -ب

  .المختصة، وتتكفل الإدارة الضریبیة بتنفیذها والسهر على السیر الجید للإصلاح

  :إصلاح النظام الضریبي الجزائري: الفرع الثاني

  ): 1977 -1962( الفترة ما بین  -أ

إن أهم ما قامت به الحكومة بعد الاستقلال مباشرة هو إلغاء قوانین الجبایة الصحراویة وذلك في     

  :، مع إبقائها على القوانین الأخرى التي كانت مدونة في ثلاثة كتب وهي1963جانفي 

  .الذي یشمل مدون أبجدي للنشاطات والمهن الحرة: الكتاب الأول - 

  .شمل الضرائب المباشرة وقد قسم إلى إحدى عشر جزءا كل جزء مقسم إلى فصولی: الكتاب الثاني - 

یشمل الرسوم على رقم الأعمال وقد قسم إلى تسعة أجزاء آخرها یتعلق بالرسوم الغیر : الكتاب الثالث - 

  4.مباشرة، الخاصة وكل جزء مقسم إلى فصول أما بقیة الضرائب والرسوم فقد كونت في قوانین خاصة بها

كما تم في هذه أیضا اعتماد نفس النظام الضریبي الذي كان مستخدما في عهد الاستعمار حیث     

  :وكان من آثاره 31/12/1962صدر مرسوم 

ظهور فراغ إداري بسبب هجرة الإطارات الفرنسیة وانخفاض الحصیلة الجبائیة مع تعطیل الجهاز  - 

الاستعمار لجأت الدولة الجزائریة إلى وضع إجراءات تقنیة الإنتاجي وفي مواجهة هذه الحواجز التي خلفها 

  :في غالب الأحیان كانت تمثل
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التعدیلات التي مست الضریبة المباشرة الأساسیة عل  :التعدیلات التي مست الضرائب المباشرة - 1

  :الإنفاق والتي تمثلت في

، على العملیات القائمة بین 1963إنشاء الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج، حیث ألغي تطبیقه سنة * 

  .المنتجین

، بالإضافة إلى %15إلى  %12رفع معدلات الضرائب المباشرة ما عدا الضریبة على مجموع الدخل * 

  .%20إلى  %15رفع معدل الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة من 

  .تم إدخال نظام الاقتطاع من المصدر 1965في سنة * 

وهي القطاع  TUGPإعفاء عدة قطاعات من الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج  تم 1969في سنة * 

  .الفلاحي، القطاع السیاحي، القطاع السینمائي وقطاع الري

بالإضافة إلى أنه في نفس السنة أدمج قانون المالیة على الأرباح الفلاحیة والرسم على النشاط الفلاحي * 

  .ة الفلاحیةفي ضریبة واحدة هي الضریبة الجزافی

تعلقت هذه التعدیلات بشكل خاص بالرسم الوحید : التعدیلات التي مست الضرائب غیر المباشرة - 2

 .الإجمالي على الإنتاج وكذا حقوق الجمارك حیث تم رفع معدلات الضرائب على السلع الكیمیائیة

یة والتي كانت تهدف إلى م تم إحداث تقنیة للرقابة الضریبیة على الأرباح غیر التجار 1971ففي سنة  - 

إحكام الرقابة على المهن غیر التجاریة والغرض من ذلك مكافحة التهرب الضریبي وضمان الموارد 

  .م لعدم فعالیتها1972المالیة، إلا أن هذه التقنیة ألغیت سنة 

ى م ألغي قانون المالیة الرسم العقاري على الأملاك المبنیة بهدف تحقیق العبء عل1972في سنة  - 

الفلاحین، أم بالنسبة للضریبة الجزافیة الفلاحیة فقد كان مردودها ضعیفا مما أدى إلى إلغائها سنة 

  .م1975

م إنشاء الضریبة على إیرادات الدیوان والودائع والكافلات والتي عوضت الضریبة 1975في سنة  - 

  .IREMالسابقة وهي ضریبة الأموال المنقولة 

حیدة الإجمالیة والتي تفرض على المؤسسات الاشتراكیة المعفیة من الضریبة إنشاء ضریبة المساهمة الو  - 

  .م1977الفلاحیة وذلك بموجب قانون 

م وحدد الحد الأقصى 1979تم إنشاء جدول جدید وذلك لحساب الضریبة على الرواتب والأجور سنة  - 

  1.دج150.000للأجور ب 

م، وبذلك تم إلغاء السلم المنصوص علیه 1977سنة  كما تم تعدیل سلم الضریبة التكمیلیة على الدخل - 

  .م1976سنة 
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  ):1991 -1982(الفترة مابین  - ب

م كانت تقوم على أساس الموازنة العامة بین 1992إن الإصلاحات الضریبیة التي ظهرت قبل سنة  - 

ین وتبسیط النفقات والإیرادات بتشجیع بعض النشاطات الاقتصادیة وتحقیق العبء الضریبي على الممول

النظام تبعا للنظام الاقتصادي الذي یتجه إلى اقتصاد، ذلك ما دفع إلى وجوب تعدیلات ضریبة جسدتها 

  :القوانین المالیة المختلفة وهي كالتالي

  :أهم التعدیلات الضریبة التي جسدتها قوانین المالیة - 1

  .تحقیق التوازن الجهويسن إعفاءات ضریبیة الغرض منها تشجیع الصادرات خارج المحروقات و  - 

وإنشاء  %50إلى  80تغییر هیكل الضریبة التكمیلیة على الدخل، حیث خفض الحد الأقصى من  - 

في  %80دج تخضع لنسبة 1.800.000جدول جدید للضریبة التكمیلیة، حیث أن المداخیل التي تتجاوز 

  .%50دج تخضع لنسبة 330.000حین أن المداخیل التي تزید عن 

م وإلغاء ضریبة المساهمة الوحیدة 1983الرسوم الخاضعة التي جاء بها قانون المالیة لسنة إنشاء  - 

  .م1984الإجمالیة سنة 

إنشاء ضریبة وحیدة فلاحیة بالإضافة إلى إنشاء الطابع على شهادات التأمین للسیارات السیاحیة سنة  - 

  .م1985

  1.م1985 سنة %6إلى  %4رفع معدل الضریبة على دخل الشركات من  - 

م استفادت وحدات الصیانة والترمیم الصناعي من الإعفاء الضریبي على الأرباح لمدة 1988في سنة  - 

  .ثلاث سنوات من تاریخ بدء النشاط

بالإضافة إلى إعفاء  %50إلى  %55م تم تخفیض الضریبة على أرباح الشركات من 1989في سنة  - 

سنوات من تاریخ الإنشاء للمؤسسة ومن بقیة الضرائب  6القطاع السیاسي من الضریبة على الأرباح لمدة 

  :م تم ما یلي1990سنوات وفي سنة  10لمدة 

دج وحدد أعلى 18.000إنشاء سلم جدید للضریبة التكمیلیة على الدخل المعفى من الضریبة بأقل من * 

  .دج400.000تي تفوق ال %50معدل بـ 

  .تتعلق بالمداخیل التي یتلقاها الأجراء من نشاطات أخرىإنشاء الضریبة على الدخل الإضافي * 

إنشاء ضریبة سنویة على امتلاك الآلات المستعملة في قطاع البناء والأشغال العمومیة وذلك بمعدل * 

10%.  

ثقافیة وإعلامیة من الإعفاء لمدة ثلاث  م استقادت المؤسسات الصحافیة إلى تقدیم خدمات1991سنة * 

  .سنوات من الضریبة على أرباح الشركات الصناعیة والتجاریة وذلك من تاریخ دخولها في النشاط

إعفاء الشركات التي تقوم بتربیة الأسماك من الضریبة على الأراح لمدة عشرة سنوات من تاریخ دخولها * 

  .في النشاط
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دج 2100الضریبة على الدخل الإضافي حیث حدد الدخل المعفى ب إعادة تشكیل جدول اقتطاع * 

  1.دج500.000على الدخل الإضافي الذي یتجاوز قیمته  %55وحدد معدل 

من خلال الجدول  1992إلى غایة بدایة الإصلاح  1982ویمكن توضیح إیرادات الضریبة من     

  :التالي

  :03الجدول رقم 

  .1991 - 1982خلال الفترة تطور إیرادات الجبایة العادیة 

  إیرادات الجبایة العادیة  السنوات

1982  27990  

1983  40132  

1984  46968  

1985  46991  

1986  52865  

1987  58215  

1988  58100  

1989  64500  

1990  71100  

1991  82700  

  .1992وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب لسنة : المصدر

نلاحظ من الجدول أن الإیرادات الجبائیة العادیة في تزاید مستمر خلال كل فترة الدراسة إلا أنها لم     

  :تصل إلى المستوى المرغوب فیه ویرجع ذلك إلى العدید من الأسباب منها

  .عدم استقرار النظام الضریبي - 

  .عدم كفاءة الإدارة الضریبیة - 

  .ل العدد الكبیر للضرائب والمعدلاتتعقد بنیة النظام الضریبي من خلا - 

  :أسباب ودوافع إصلاح النظام الضریبي: المطلب الثاني

  :أسباب إصلاح النظام الضریبي الجزائري: الفرع الأول

  2:یمكن تلخیص الأسباب التي دفعت الجزائر إلى القیام بالإصلاح الضریبي فیما یلي    
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وهو ناتج عن كثرة الضرائب والرسوم واختلاف آجال تحصیلها مما نتج عنه  :تعقد النظام الضریبي - 1

  .صعوبة في تطبیق أحكامها من قبل إدارة الضرائب

أو مستوى الضغط الضریبي وهو نسبة الإیرادات والناتج المحلي الإجمالي : ثقل الضغط الضریبي - 2

  .خرىویعتبر الضغط الضریبي مرتفعا في الجزائر مقارنة بالدول الأ

نقصد بالتغیرات تلك التي مست هیكل الاقتصاد الوطني مثل هیكل العضویة  :كثرة التغیرات - 3

  .واستقلالیة المؤسسات ثم الخصخصة

لم یكن  1992النظام الضریبي الجزائري قبل : عدم ملائمة النظام الضریبي للمتغیرات الجدیدة - 4

لاحات الاقتصادیة ولم یكن یتماشى مع التطلعات ملائما للتغیرات الجدیدة والمتمثلة أساسا في الإص

  .الاقتصادیة للمؤسسات الجزائریة

تغیرات الأوضاع السیاسیة لم یكن یتناسب مع الحزب الواحد المسیر والموجه  :التغیرات السیاسیة - 5

  .الوحید للاقتصاد الوطني غیر أن التعددیة الحزبیة أصبحت لا تتماشى مع السیاسة العامة للدولة

رغم أن المبدأ الأساسي للضریبة هو تحقیق العدالة  :المعالجة غیر الكافیة لقضیة العدالة - 6

الاجتماعیة، إلا أن النظام الضریبي قبل الإصلاح كان یعاني من هذا المشكل، وحمل أصحاب الدخول 

  .المنخفضة قدرا مرتفعا من الضرائب

تعتبر الحوافز الجبائیة أداة للتأثیر على سلوك : ارعدم فعالیة الحوافز الضریبیة فقي توجیه الاستثم - 7

المستثمرین، ونجد أن التحفیزات الضریبیة في ظل النظام الضریبي السابق لم تكن فعالة في توجیه 

  .الاستثمار، لذلك كان لزاما على الدولة إدخال امتیازات جبائیة أخرى لتطویر الاستثمار

  :لضریبي الجزائريدوافع الإصلاح النظام ا: الفرع الثاني

من أجل نظام جبائي مرن وفعال یتماشى مع المستجدات الاقتصادیة الجدیدة، ویتفادى نقائص النظام     

  :القدیم، كانت دوافع الإصلاح الضریبي تحقیق ما یلي

  :إعادة هیكلة وتنظیم الإدارة الضریبیة -أ

المؤرخ في  120 - 90الضریبیة، فالمرسوم  یهدف هذا الإجراء إعطاء أكثر استقلالیة وفعالیة للإدارة    

فیما یتعلق  2002/2003وإصلاحات  23/02/1991المؤرخ في  06 -91والمرسوم  27/06/1990

  1:بالهیكل الإداري للإدارة الضریبیة وتهدف إلى

  .المركزي أو أعلى مستوى المصالح الخارجیة لإدارة الضرائب حدة التوجیه والإدارة، سواء المستوىو  - 

  .استقلالیة التسییر سواء تعلق الأمر بالموارد البشریة أو المالیة والمادیة - 

  .إدخال النظام الآلي في كل المصالح الجبائیة - 
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  :إرساء نظام ضریبي ومستقر في تشریعاته - ب

الإصلاح یهدف إلى نزع التعقید والغموض في القانون الجبائي، مما یجعله نظام عصري قادر على     

  .دوار الأولى المنوطة بهلعب الأ

لأن أساس كل إصلاح هو محاولة الوصول إلى علاقة  :مرونة النظام الضریبي وعدالة تشریعاته -ج

  .واضحة من خلالها إحداث تجاري بین الظروف الاقتصادیة وطبیعة الضرائب الجدیدة

بترولیة لتمویل میزانیة الدولة لقد كان الاعتماد على الإیرادات المتأتیة من الجبایة ال :الأزمة النفطیة -د

كبیرا مما جعلها تتأثر بتقلبات أسعار النفط التي تحكمها السوق العالمیة وبانخفاض أسعار النفط بدایة 

و  %28.56أصبحت نسبة الإیرادات المتأتیة من الجبایة البترولیة ضعیفة حیث بلغت  1986

، ولم 1981سنة  %66.4كانت نسبة  من مجموع الإیرادات الجبائیة بعد أن 1987سنة  26.06%

یستطع النظام الضریبي السابق تعویض هذا النقص في الإیرادات من خلال الجبایة العادیة مما أدى إلى 

 1.البحث على نظام جبائي جدید یكون مرنا

  :أهداف إصلاح النظام الضریبي الجزائري: المطلب الثالث

متطلبات السیاسة الاقتصادیة الهادفة ویتفادى نقائص  من أجل اتخاذ نظام ضریبي فعال ومرن یلبي    

  :من أجل تحقیق الأهداف التالیة 1992النظام القدیم، جاء الإصلاح الضریبي سنة 

  2:وتتمثل أساسا في : الأهداف الاقتصادیة: الفرع الأول

  عدم عرقلة وسائل الإنتاج -1

  .المؤسساتتوفیر حوافز للقطاع الخاص وخلق جو المنافسة بین  -2

  .المحلي وتوجیهه في المشاریع الإنتاجیةتعبئة الادخار  -3

تحقیق نمو اقتصادي عن طریق ترقیة الإدخار وتوجیهه نحو الاستثمار الإنتاجي مع تخفیف الضغط  -4

الضریبي المفروض على المؤسسات، والناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة 

  .أخرى

وط الملائمة لتحقیق التوازن الخارجي عن طریق تنویع الصادرات، مهیمنة علیها المنتجات خلق الشر  -5

  .البترولیة في ظل أوضاع أصبحت فیها السوق النفطیة تتمتع بعدم الاستقرار

إعادة توزیع الدخل بشكل عادل والعمل على حمایة القوة الشرائیة للعملة بتوظیف الضریبة وجعلها  -6

التحكم في التضخم نظرا لمعدلات التضخم العالیة التي كان یعرفها الاقتصاد الجزائري أداة من أدوات 

  .أنداك
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  :الأهداف الاجتماعیة: الفرع الثاني

  1:وتتمثل في تحقیق العدالة الاجتماعیة بین المكلفین من خلال    

  .خاصة التمییز بین الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویین وإخضاع كل طرف لمعاملة -1

  .التوسع في استعمال الضریبة التصاعدیة على حساب الضریبة النسبیة -2

  .توسیع تطبیق مختلف أنواع الاقتطاعات ومراعاة المقدرة التكلیفیة للمكلف والتقلیل من الإعفاءات -3

ن المساهمة في تحقیق أهداف جهود اللامركزیة السیاسیة والاقتصادیة للوطن إدراكا من السلطات بأ -4

  .هناك حالة من عدم التوازن الجهوي وتباین الإستفادة من جهود التنمیة بین مناطق وجهات الوطن

  :الأهداف المالیة: الفرع الثالث

  :وتتمثل في    

زیادة نسبة الجبایة العادیة في تمویل المیزانیة العامة وبالتالي السعي نحو إحلال الجبایة العادیة محل  -1

  .الجبایة البترولیة

  .جعل الجبایة العادیة تغطي نفقات تسییر المیزانیة العامة للدولة -2

  2:الأهداف التقنیة: الفرع الرابع

  .عصرنة الإدارة الضریبیة -1

  .تبسیط النظام الضریبي -2

  :مجالات إصلاح النظام الضریبي الجزائري: المطلب الرابع

والذي شهد تطبیقا تدریجیا له  1991سنة لقد مس الإصلاح الضریبي الذي جاء به قانون المالیة ل    

في مضمونه هیكل النظام الجبائي حیث أعاد النظر في التشریعات الجبائیة وهذا  1992بدایة من سنة 

خلال التشریعات الجدیدة التي جاء بها هذا الإصلاح بالنسبة للضرائب المباشرة بإحداثه لضریبتین 

لأول مرة في  TVAالغیر مباشرة بالاعتماد على نظام  وبالنسبة للضرائب IBSو  IRGجدیدتین وهما 

  .الجزائر في الرسوم على رقم الأعمال

  :الإصلاحات في مجال الضرائب المباشرة: الفرع الأول

الضریبة على الدخل الإجمالي والتي : أدت هذه الإصلاحات إلى إنشاء نوعین من الضرائب هما    

تفرض على كل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على أرباح الشركات والتي كانت تفرض على الأشخاص 

  .المعنویین
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  :الضریبة على الدخل الإجمالي - 1

النوعیة ذو المعدلات المتعددة الذي كان مفروضا في  جاءت هذه الضریبة لتعویض نظام الضرائب    

  :السابق على المداخیل واشتمل نظام الضرائب السابق على

  .الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة وشركات الأشخاص - 

  .الضریبة على الأرباح الغیر تجاریة - 

  .الضریبة على مداخیل الدیون، الودائع والكفلات - 

  .لرواتب والأجورالضریبة على ا - 

  .الضریبة على القیمة الزائدة عن التنازل بالمقابل عن الأملاك المبنیة والغیر مبنیة - 

  .المساهمة الوحیدة - 

  1.الضریبة التكمیلیة على الدخل - 

  :الضریبة على أرباح الشركات - 2

ریة السابقة وذلك جاءت هذه الضریبة لتعویض وتراجع نقائص الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجا    

  :من خلال أنها

تطبق دون استثناء على الأشخاص المعنویین على عكس الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة  - 

التي تفرض على الأشخاص المعنویین في شكل معدل نسبي، وعلى الأشخاص الطبیعیین في شكل معدل 

  .تصاعدي

  .والجزائریةتطبق دون التمییز بین المؤسسات الأجنبیة  - 

تطبق وجوبا على الأشخاص الخاضعین لنظام الضریبة حسب الربح الحقیقي مهما كان رقم الأعمال  - 

المحقق، وأن هذا الربح على أساس محاسبة تمسك طبقا للقوانین والأنظمة المعمول بها كالقانون التجاري، 

  2.والمخطط الوطني للمحاسبة

  :الضرائب الغیر مباشرةالإصلاحات في مجال : الفرع الثاني

تعتبر الضرائب الغیر مباشرة من أهم الموارد التي یعتمد علیها كحصیلة هامة من مجموع الإیرادات،     

من مجموع الحصیلة الجبائیة، وبعد الإصلاحات سنة  %80إلى  %60حیث تصل في الجزائر مثلا من 

القیمة المضافة والرسم على عملیات ظهر نوعین من الضرائب الغیر مباشرة وهما الرسم على  1992

  .البنوك والتأمین
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  :الرسم على القیمة المضافة - 1

یعتبر إدخال نظام الرسم على القیمة المضافة أحد ركائز الإصلاح الجبائي وجاء هذا الرسم لیعوض     

  :نظام الرسم على رقم الأعمال الذي كان معمول به سابقا والمتمثل في رسمین هما

  .TUGPم الوحید الإجمالي على الإنتاج الرس -أ

  .TUGPSالرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات  -ب

جاء كنتیجة للانتقادات التي وجهت لنظام الرسوم على رقم الأعمال سواء من  TVAإن اعتماد نظام     

ع نسبها وكذلك حیث محدودیة مجال تطبیقه أو محدودیة الحق في الخصم إضافة إلى تعدد معدلاته وارتفا

  1.كثرة الإعفاءات التي تمتاز بها

  :TOBAالرسم على عملیات البنوك والتأمینات  - 2

سابقا كانت عملیات البنوك والتأمین تخضع للرسم الوحید الإجمالي ولكن سبب عدم القدرة على تحدید     

ضمن الرسم على القیمة المضافة عن الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات، أدخلت هذه العملیات 

ویعرف الرسم على عملیات  1992عملیات البنوك والتأمینات الخاصة وذلك بموجب إصلاحات أفریل 

ضریبة غیر مباشرة تفرض على العملیات المحققة من قبل الهیئات المصرفیة وهیئات : "البنوك على أنه

  ".التأمین

  :العملیات الخاضعة للرسم على عملیات البنوك والتأمین - 

  :وتتمثل هذه العملیات في    

  .العملیات المحققة من طرف المصارف والمتعلقة بعملیات التسلیم، الإئتمان، العمولات وفوائد البنوك - 

  .عملیات العمولة، السمسرة، الوساطة ومكافآت أخرى - 

نت العملیات المحققة من طرف هیئات التأمین، المتمثلة في عقود التأمین ضد الأخطار مهما كا - 

  .طبیعته
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  :الملامح الرئیسیة للإقتصاد الجزائري: المبحث الثاني

تمیز إنجاز أهداف الألغیة من أجل التنمیة سیاق الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد سوق منفتح على     

الخارج وتتطلب مواصلة الجهود اتجاه تحقیق هذه الأهداف مثل التنمیة، دراسة النمو، مصادره، توزیعه 

  .في خدمة هذه الأهدافوكذا دراسة تتعلق بالنفقات الاجتماعیة باعتبارها أداة مفضلة لنشاط الدولة 

وفي هذا یتم تقدیر أثار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والمخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة والتي تم     

  .إنجازه ضمن سیاق محروقات ملائمة من الناحیة الهیكلیة

  .ویتم الانتقال في محیط اجتماعي یعكس إنجازا معتبرا لأهداف الألفیة، ویثیر إشكالا هاما    

  كیف یمكن تجاوز التناقضات بین النمو والتنمیة البشریة؟    

لقد تمت دراسة الانتقال نحو السوق المفتوحة، الذي یترتب عنه أثر متواصل على قطاعات الإنتاج     

  1.والقطاع التقدي والمالي، و النفقات العمومیة الاجتماعیة

  :على قطاع الإنتاج أثر مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق: المطلب الأول

من جراء تسدید المدیونیة التي كانت تأخذ كل سنة في  1990اختنق الإقتصاد الجزائري في سنة     

من المداخیل الخارجیة، وكانت الموارد المتبقیة تتوزع بین واردات غیر قابلة للتقلیص بمبلغ  %67حدود 

ملیار دولار مخصص لتمویل جهاز  1.5ملیون دولار مخصصة للأدویة، و 500ملیار دولار منها  2.5

  .الإنتاج، وتمویل الاستثمار

  :كانت الملامح الأساسیة للإقتصاد تتمیز بما یلي    

  .%30معدل التضخم بلغ  - 

  .ملیار دولار 2عجز في میزان المدفوعات قدر بـ  - 

  .ملیار دولار 1.5احتیاطات رسمیة خام بمبلغ  - 

  .من الناتج الداخلي الخام %8.7عجز في المیزانیة العامة قدره  - 

  .%30نسبة البطالة بلغت نحو  - 

الإصلاحات وكان أثر هذه الإصلاحات وفي هذا السیاق المتسم بضعف الموارد تم الشروع في تطبیق     

  .على النمو محدودا لاسیما على الصناعات التحویلیة

فإن الضغوط التي حصرت الإنعاش  1988وبعد انقضاء فترة التسهیل المالي الموسع في سنة     

الاقتصادي مثل عبء المدیونیة وضعف الاستثمارات وسیطرة قطاع المحروقات وكذلك بعض الخصائص 

منها الاجتماعیة جعلت المرحلة الانتقالیة كما تم تصورها من الناحیة التنظیمیة لا تسمح بتحقیق  لاسیما

                                                                
  ،1988فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة، أطروحة دكتوراه الدولیة، جامعة الجزائر سنة : عبد المجید قدي  1
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النمو، ومن جهة أخرى یعتبر النمو الذي یدعمه الاستثمار خارج المحروقات شرطا ضروریا لاسیما في 

  1.الصناعات التحویلیة التي توفر مناصب العمل وتراكم التكنولوجیا وتنمیة الثروات

الوظائف المأجورة بمبادرة محلیة، أشغال (وعلى الصعید الاجتماعي، فإن نشاط الأجهزة الاجتماعیة     

المنفعة العمومیة ذات الاستعمال المكثف للید العاملة، عقود ما قبل التشغیل، مؤسسات مصغرة والشبكة 

ما في التضامن الوطني كان عاملا حاس" ( التعویض عن النشاط ذي المنفعة العمومیة"الاجتماعیة 

لصالح الفئات المحرومة، یتطلب تقلیص البطالة بصفة محسومة، وتحسین ظروف المعیشة وتعزیز 

  .التماسك الاجتماعي، عنایة أكبر بمصادر النمو وتوعیته

لا یتم التوازن بین قطاعات دائرة الإنتاج لفائدة قطاع الخدمات على حساب قطاع الإنتاج والتخزین،     

  :لب ذلك تحكیما جیدا للبحث عنویتط

  .توازن مشجع جدید بین القطاعات المنتجة -1

  .تحكیم جدید بین الاستهلاك والتراكم -2

  .توزیع جدید للقیمة المضافة الإجمالیة -3

  :البحث عن توازن بین القطاعات: الفرع الأول

كمعدل سنوي وبلغت  %24.3في الجزائر نسبة  2003وسنة  1990بلغ النمو الاقتصادي بین سنة     

وضمن هذا التطور انتقل الناتج الداخلي بالدولار لكل ساكن من  %1.88نسبة النمو الدیموغرافي 

  .%3.6بمعدل زیادة قدره  2003سنة  2136.00إلى  1994دولار في سنة  1543.37

  :04جدول رقم 

  )2003 -1990(تطور الناتج الداخلي الخام 

  2003 - 1990  2003 - 1999  1998 - 1994  1993 - 1990  السنوات

  %2.43  %4.12 %3.62 %0.515نمو الناتج الداخلي الخام 

مدیریة الدراسات الإحصائیة والنمدجیة والتلخیص المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  :المصدر

  .استنادا إلى معطیات مندوب التخطیط

  

  

  

  

 

  

  

                                                                
  ).1970، 2002(لسنة  ONSالدیوان الوطني اعتمادا على   1



  :05الجدول رقم 

  )2003 -1990(تطور القیم المضافة للقطاعات 

  2003 - 1990  2003 - 1999  1998 - 1994  1993 - 1990  السنوات

    2.64%    4.45%    4.29%  - 0.65%  للقطاعاتالقیمة المضافة 

    5.37%    6.18%    9.35%     5.14%  الفلاحة

    3.13%    3.90%    5.17%     0.40%  المحروقات

  - 0.72%    1.92%    1.59%   - 2.56%  الصناعة

    1.80%    5.39%    3.02%   - 3.89%  البناء والأشغال العمومیة

    2.33%    4.4%    2.09%     2.09%  الخدمات

  المجلس الوطني الإحصائي والنموذجي والتلخیص :المصدر

من ) 1990سعر سنة (تزایدت القیمة المضافة للنشاطات المنتجة إلى معطیات مندوب التخطیط     

 2003وسنة  1999وتأثر هذا خلال الفترة الممتدة بین سنة  %2.64بـ  2003 -1990خلال الفترة 

  .التي عرفت أحسن النتائج المسجلة في الفلاحة والبناء والأشغال العمومیة

  :06الجدول رقم 

  )2003 - 1990(تطور نسبة القیمة المضافة حسب تكالیف عوامل الإنتاج 

  2003  2002  1999  1998  1994  1993  1990  السنوات

  100  100  100  100  100  100  100  %القطاعات 

  18.60  16.80  17.50  17.50  14.60  15.70  13.30 %الفلاحة

  30.60  30.40  31.20  31.20  29.50  29.70  28.70  %المحروقات

  8.60  9.20  9.50  9.50  12.20  12.50  13.30  %الصناعة

  12.70  13.10  12.30  12.30  13.20  12.80  14.20  %البناء والأشغال العمومیة

  29.50  30.50  29.50  29.50  29.60  29.30  30.50  %الخدمات

مدیریة الدراسات والتلخیص، مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، استنادا إلى معطیات مندوب  :المصدر

  .التخطیط

لقد ساعدت الظروف المناخیة المواتیة، والنتائج المشجعة للمخطط الوطني للتنمیة : الفلاحة: الفرع الثاني

، وهكذا فإن وزن الزراعة في النشاطات المنتجة 2003القطاع على تحقیق نتائج هامة في سنة الزراعیة، 

 %5.37، غیر أن معدل النمو المقدر بـ 2003سنة  %18.6إلى  1990سنة  %13.3قد انتقل من 

الوطني خلال الفترة بقي مستقرا مقارنة بعشریة الثمانینات وتعود الزیادة في الإنتاج الزراعي إلى المخطط 

 %45منصب شغل منها  656000والذي أدى إلى إحداث ) 2000سبتمبر (للتنمیة الوطنیة الزراعیة 

هكتار بمعدل  250000مناصب دائمة، كما مكن هذا المخطط من توسیع المساحات الصالحة للزراعة بـ 



مستثمرة  250000من الأهداف، كما دعم المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة أیضا حوالي  %27إنجاز 

  .فیما یتعلق بعدم المسار التقني %35في إطار الاستثمار ونسبة  %65زراعیة منها 

یعتبر النمو المسجل خلال السنوات الأخیرة هاما لكن وفق المنتوجات الزراعیة التي حققها القطاع لا     

  .یبدو أنها أثرت على انخفاض أسعار الخضر والفواكه

رز خیار التنمیة المركزیة عند الاستقلال كشرط ضروري للتنمیة الاقتصادیة ب :المحروقات: الفرع الثالث

وتلبیة الحاجات الاجتماعیة، وفي هذا كان على المحروقات أن توفر الوسائل الضروریة لتمویل التصنیع 

ومن تفادي الشروط القاسیة للبنوك الخارجیة وسیطر ثمن المحروقات على الاقتصاد الوطني في میدان 

تثمار، النمو و المردودیة، وقد انتقلت مساهمة المحروقات في تكوین القیمة المضافة الإجمالیة من الاس

  .2003سنة  30.6إلى  1990سنة  28.7

ومكن هذا الأمر القطاع أیضا من الارتقاء إلى مستوى المجمعات العالمیة لإنتاج وتسویق     

ملیون برمیل في الیوم  0.8ذه السنوات الأخیرة من المحروقات، بتحقیق إنتاج من البترول الخام خلال ه

ملیون برمیل في الیوم وذلك بفضل تعبئة استثمارات جدیدة وانفتاح القطاع على الشراكة ساعد  1.3إلى 

على تحقیق اكتشافات جدیدة هامة من الغاز والبترول، ویوفر القطاع للبلاد أهم مورد مالي بالعملة 

  1.الصعبة

لقد انخفضت مساهمة الصناعات خارج المحروقات في  :صناعات خارج المحروقاتال: الفرع الرابع

 1990في بنیة الصناعات خارج المحروقات سنة  %13.30نقاط فانتقلت من  5الإنتاج الوطني بحوالي 

  .2003في بنیة الصناعات خارج المحروقات سنة  %8.60إلى 

ء فرع الماء والطاقة الذي تضاعف إنتاجه سنة ، یلاحظ أنه باستثنا1989ومقارنة الإنتاج لسنة     

فإن فروع الصناعة العمومیة سجلت انخفاضا وتباینا جدا أو ممتدا عبر الزمان لاسیما بانخفاض  2003

بالنسبة للصناعات  %52بالنسبة للصناعات المختلفة و %76بالنسبة للجلود والأحذیة ونسبة  %88قدره 

الأولیة، وصعوبة الحصول على القروض وتراكم مخزون المنتجات الغذائیة ویعتبر عدم وفرة المواد 

  .المصنعة وعبء المكشوف المصرفي وقدم التجهیزات كلها ضغوط ترهق نشاط المؤسسات الصناعیة

وبتطبیق الاتفاق الأوروبي والانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة فإن البلاد وصناعتها ستدخلان     

بقوة ودون استراتیجیة واضحة في التقسیم الدولي الجدید للعمل، الذي یحكم قدرته التنظیمیة وفعالیته قد 

  .یكبح فرص الصناعة الوطنیة
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لقد أعطى برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الأول  :العمومیة قطاع البناء والأشغال: الفرع الخامس

الأفضلیة إلى قطاعي المنشآت القاعدیة والسكن قصد إعطاء دفع لحركیة النمو ) 2004 - 2001(

والتخفیف من البطالة قدر المستطاع ووقف العجز في السكن في أجل معین وهذا ما یعطي لقطاع البناء 

  .ا هاما في النشاط الاقتصاديوالأشغال العمومیة والري دور 

لقد عرفت نشاطات هذا القطاع تطورا بفضل انفتاح مختلف  :الخدمات والنقل والاتصالات: الفرع السادس

الأسواق وتحریر المبادلات وزیادة وسائل النقل والاتصالات وتطویر التوزیع أدخلت دینامیكیة جدیدة في 

من حیث الهیاكل  %29الثروة الوطنیة إذ یساهم بأكثر من  قطاع الخدمات الذي یمثل الركیزة الثانیة في

تنفیذ برنامج التعدیل الهیكلي مقابل  2003إلى  1990وفي إطار الإصلاحات عرفت الفترة الممتدة من 

تضحیات اجتماعیة واقتصادیة جسیمة، وأن إعادة التوازن المالي بتطهیر المالیة العمومیة، وتسییر صارم 

دیة ساعد على تحقیق نمو إیجابي مع ما یترتب عن ذلك من انعكاسات على تخفیض بفضل السیاسة النق

  1.البطالة

فإن النتائج الإیجابیة التي حققها الاقتصاد كانت بفضل  2003إلى  1990وخلال الفترة الممتدة بین     

كست في نفقات الزراعة والمحروقات والخدمات، وكذلك عن طریق رصد مبالغ مالیة هامة في المیزانیة انع

  .التجهیز

  :07الجدول رقم 

  )ملیار دج: الوحدة(تطور نفقات التجهیز في المیزانیة العامة للجزائر 

  السنوات          

  البیان
2001           2002  2003  2004  

  1.877  1.711  1.560   1.452  النفقات العامة

  698  613  510  503  نفقات التجهیز

  37.19  35.65  32.70  34.64 %نفقات التجهیز 

  .من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائیات المدیریة العامة للخزینة :المصدر

وعلیه فإن البحث عن توازن بین القطاعات، یستدعي تحكیما جدیدا في تحدید الأولویات بین     

  .الاستهلاك والتراكم
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یقضي تحسین النمو أیضا خیارات في توزیعه، وهذا  :التحكم بین الاستهلاك والتراكم: الفرع السابع

  .الانشغال كان دائما یحتل الصدارة في التحكیم بین الاستهلاك والتراكم

وخارج هذه السیاسة اعتمدت السلطات العمومیة في مكافحة البطالة على سیاسة أجور وحمایة     

اختیار للاستثمارات العمومیة، وعلى  اجتماعیة تهدف إلى تقلیص الفوارق القطاعیة والجهویة في إطار

صعید آخر یحتل توزیع النمو صدارة الانشغالات لدى الفاعلین الاقتصادیین من أجل إیجاد تطابقات مثلى 

بین الأسعار والأجور الإنتاجیة وغیر هذه التطابقات القدرة على تحقیق معادلة في مكافأة عوامل الإنتاج 

  1).العمل ووسائل الإنتاج(

ملیار  392.38إلى  1990ملیار دج سنة  315.91ن استهلاك الأسر بأسعار ثابتة قد انتقل من إ    

 .%1.68بمعدل سنوي بلغ  2003دج سنة 

  :08الجدول رقم 

  .تطور معدل نمو الاستهلاك والتراكم

  2003 - 1990  2003 - 1999  1998 - 1994  1993 - 1990 السنوات

  1.81  3.18  2.01    0.28  %الاستهلاك النهائي

  1.68  3.15  1.95  0.05 -   %)العائلات(الأسر 

  3.90  3.58  2.91  6.04  %الإدارة العمومیة

  0.41  4.79  0.96  6.67 -   %التراكم

  التراكم الإجمالي 

  %لرأس المال الثابت
 - 5.53  0.99  4.90  0.71  

مدیریة الدراسات الإحصائیة والنمدجة والتلخیص، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  :المصدر

  .استنادا إلى معطیات مندوب التخطیط

ثم  1998إلى  1990وفیما یتعلق بالتراكم، فقد كان تطوره متباینا إذ انخفض في الفترة الممتدة من     

  .%5 بنحو 2003إلى  1999تحسن خلال الفترة الممتدة من 

ومن حیث التطور فإن حصة استهلاك الأسر في الناتج الداخلي الخام فقد تطورت نحو الانخفاض     

  .في حین أن قدرة امتصاص الاقتصاد في مجال الاستثمار تبدو محدودة
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  :البحث عن توزیع جدید للقیمة المضافة الإجمالیة - 3

الأخیرة أثر على هیكل التوزیع الأولي للقیمة  لقد كانت للتطورات الاقتصادیة خلال هذه السنوات    

المضافة وبالفعل فإن هذه القیمة المضافة تساعد أكثر على تركیز المداخیل حول الفوائض الصافیة 

  1.للاستغلال التي تشكل مكافأة رأسمال المؤسسات العمومیة والخاصة

  :09الجدول رقم 

الاستغلال الصافي والضرائب الصافیة للإعانات وفائض ) العائلات(تطور الدخل المتاح لدى الأسر 

  .واستهلاك الفرد الواحد

  2003 - 1990  2003 - 1999  1998 - 1994  1993 - 1990  واتــــــــــــــالسن

  0.02  2.49  0.5 -   2 -  %استهلاك الفرد الواحد

  13.04  2.13  14.34  25.95  %التضخم

  الدخل المتوفر 

  %لدى الأسر
2.81  3.41  9.37  3.98  

  الفائض الصافي 

  %للاستغلال
1.40  5.36   -  4.69  

  الضرائب الصافیة

  %للمساعدات
6.50  11.37   -  4.03  

  مدیریة الدراسات الإحصائیة والنمدجة والتلخیص: المصدر

  .المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي استنادا إلى معطیات مندوب التخطیط

  .1999وسنة  1990یتعلق الأمر بتغییرین سنة 

بمعدل سنوي یقارب  2003وسنة  1990ولقد ارتفع الدخل المتوفر للأسر بالأسعار التالیة بین سنة     

وترجع هذه الزیادة في  %9.37بلغ هذا المعدل  2003إلى  1999وخلال الفترة الممتدة من  4%

الحمایة الاجتماعیة  خلال الفترة وإلى تحویلات %6المداخیل في نفس الوقت إلى زیادة في الأجور بنسبة 

خلال الفترة  %5وأجهزة دعم الإصلاحات، وبالنسبة للفائض الصافي للاستغلال فبلغت زیادة نسبة 

  .1999إلى  1990الممتدة من 
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ارتفع استهلاك الأسر خلال " الأجور وفوائض صافیة للاستغلال"وأمام هذا التحسن في المداخیل     

  .2003وسنة  1999بین سنة  %3.2حوالي وب %1.68بنسبة  2003 -1990الفترة 

وسنة  1990خلال الفترة الممتدة بین سنة  %0.02وفیما یخص الاستهلاك الفردي بلغ التطور نسبة     

 %2.5وتحسنا بنسبة  2003 - 1990خلال الفترة  %2وعرف هذا الاستهلاك تراجعا بأكثر من  2003

هلاك الإجمالي واستهلاك الفرد لا تعكس الفوارق ، وهذه التطورات في الاست1 2003 -1990في الفترة 

في توزیع المداخیل والاستهلاك، إن النتائج الاقتصادیة الإیجابیة التي حققتها البلاد خلال السنوات 

الأخیرة، وتوزیع الموارد التي تتم لفائدة القطاعات المنتجة والقطاعات الاجتماعیة قد دعمتها السیاسات 

  2.احترام التوازنات الكبرى عن طریق تحدید الاعتماد ومكافحة التضخم النقدیة والمالیة إلى

  :الانتقال الاقتصادي وأثره على القطاع النقدي والمالي: المطلب الثاني

ملیار دولار سنة  32لقد تعزز الإنعاش الاقتصادي بفضل دعم احتیاطات الصرف التي تجاوزت     

عرفت السیاسة النقدیة والمالیة تطورا هاما ابتداءا من إصدار  2003وسنة  1990وبین سنة  2003

  .ریةالقانون الخاص بالنقد والعروض الذي مكن المنظومة المصرفیة من العمل وفقا للقواعد التجا

ولم یتجاوز  %19.17بلغ معدل النمو السنوي للكتلة النقدیة نسبة  2003 - 1990وخلال الفترة     

، إن أهمیة إصدار العملیة ضمن هذا التطور تتعلق ابتداءا من سنة %13.5معدل التضخم السنوي حد 

رف مما أدى بتحسین رصید میزان المدفوعات الذي كان به أثر مباشر على دعم احتیاطات الص 1995

  .إلى وجود وسیولة هامة في المنظومة المصرفیة

إن السیاسة المالیة التي أعیدت إلى إطار المالیة العمومیة كانت الأداة المفضلة لنشاط الدولة في     

التدخلات الاقتصادیة والاجتماعیة وتمیزت هذه السیاسة بعاملین اثنین هما المخطط الوطني للتنمیة 

الدین سمحا للبلاد باستعادة الاقتصاد وتغیر ) ملیار دج 525(ج دعم الإنعاش الاقتصادي الفلاحیة وبرنام

  3.اتجاه البطالة

على صعید آخر فإن تحسین سوق المحروقات حث الخزینة على تطهیر مستحقات البنوك متعددة     

التسدید مما أدى إلى زیادة في القدرات المالیة للمنظومة المصرفیة، وكان من شأن هذا الوضع أن ینجم 

  .عنه مشاركة للبنوك في الإنعاش الاقتصادي

إلى  1990ملیار دج في سنة  138.50فقات المیزانیة من في میدان المالیة العمومیة انتقلت ن    

، أما نفقات التسییر قد استغرقت في %24بمعدل زیادة سنویة قدرها  2001ملیار دج سنة  1516.3

من النفقات الاجتماعیة، وبالمقابل سجلت نفقات الاستثمار زیادات هامة منذ الشروع في  %69حدود 

 .تنفیذ برنامج دعم الإنعاش
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  :10ل رقم الجدو

  .تطور هیكل الإیرادات الضریبیة في الجزائر

  2002  2001  1980  1970  1959  الضریبة

  23  23  23  26  19 %الضرائب على الدخل

  74  73  74  71  76  %الضرائب على الإنفاق

  3  4  3  3  5  %الضرائب على رأس المال

  تقدیرات مدیریة الدراسات الإحصائیة والنمدجیة والتلخیص : المصدر

   المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

وعكس هذا التحسن الجید  %30وتتحمل الجبایة العادیة  %60تغطي الجبایة البترولیة في حدود     

  .للمالیة العمومیة مستوى رصید المیزانیة وصندوق ضبط موارد المیزانیة الذي یتماشى والمعاییر الدولیة

  :الاجتماعیة كعنصر أساسي للإنجازالنفقات العمومیة : المطلب الثالث

  :أهداف التنمیة: الفرع الأول

تبوب القوانین المالیة جمیع الوسائل التي تخصصها السلطات العمومیة إلى أجهزة دعم النشاطات     

ذات الطابع الاقتصادي في النفقات العمومیة، مثل الإدارة الریفیة، ودعم بعض المنتوجات وتخفیض نسب 

ها، وتبرز هذه الرؤیة ضخامة الوسائل المرصدة خلال العشریة الأخیرة وتخصیصها لصالح الفائدة وغیر 

من الناتج الداخلي الخام ونسبة  %8القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة، وتمثل أهمیة هذه التحولات نسبة 

روف من میزانیة الدولة، وبالرغم من هذه الجهود ظهرت بموازنة بین جیوب الفقر وتدهور ظ 22%

  .المعیشة

وضمن هذا المسعى، فإن النقاش حول أهمیة النفقات العمومیة الاجتماعیة انصب حول ترشید     

  .النفقات التي تعني تسییر أفضل للوسائل في إطار توازن المیزانیة

یبدو أن إعادة توازن النفقات العمومیة تمت خارج تحدید الجانب الاجتماعي على  1990ومنذ سنة     

الرغم من أهمیة الأجهزة الاجتماعیة، وكذلك الفئات المستهدفة التي تتطلع إلى نشاطات اجتماعیة فعالة، 

ي الاتجاهات المسجلة من قبل، وفي الختام فإن الملامح الممیزة للوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة تندرج ف

وهي كذلك ناتجة عن الإصلاحات الجاریة والتي استهدفت تطهیر وتعزیز الاقتصاد الكلي بنظرة اقتصادیة 

جدیدة تسمح بالتحسن الجید للسوق كالاحتیاطات الصرف الرسمیة وتصفیة وضعیة البنوك العمومیة مما 

  1.ساعد على تنمیة البنوك المالیة
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  :ماهیة الإصلاحات الاقتصادیة العمومیة: الثالثالمبحث 

مع نهایة الثمانینات وبفشل كل سیاسات التعدیل الذاتیة التي تبنتها الجزائر دون اللجوء إلى     

المساعدات الخارجیة، لم تظهر أي بوادر توحي بانفراج الأزمة الخانقة التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري 

كان عبء المدیونیة یتزاید، فلجأت الجزائر إلى القیام ببرامج الإصلاحات  بل على العكس من ذلك فقد

  :الاقتصادیة وسنتناول في هذا المجال

  .مفهوم الإصلاحات الاقتصادیة وأهدافها - 

  .ونتائجه) 2004 - 2001(برنامج دعم الإنعاش  - 

  .ونتائجه) 2009 - 2005(برنامج سیاسة دعم النمو  - 

  .حات الهیكلیة للإقتصاد الجزائريإعادة الجدولة والإصلا - 

  :مفهوم الإصلاحات الاقتصادیة وأهدافها: المطلب الأول

  :تعریف الإصلاحات الاقتصادیة: الفرع الأول

یختلف مفهوم الإصلاح الاقتصادي من دولة لأخرى، انطلاقا من نوع النظام السائد وكذا وجهة نظر     

  :الدول وصندوق النقد الدولي

یقصد بالإصلاح الاقتصادي في المفهوم التقلیدي هي مجمل الإجراءات الهادفة التي  :الأولالتعریف 

تغییر الوضع الاقتصادي من حال غیر مرغوب فیه إلى حال أفضل یتمیز بالأداء الجید والفعالیة في 

  1.التسییر وطرقه لإنتاج الخیرات المادیة والخدمات بغرض تحسین مستوى معیشة السكان

هو عملیة منظمة للتغیر في الاقتصاد بهدف خفض وإزالة الاختلالات المحلیة والخارجیة  :الثاني التعریف

  2.من خلال مجموعة متنوعة من التغییرات في السیاسة العامة كأساس لتحقیق نمو قابل للاستمرار

الآراء یلاحظ من التعریف السابق للإصلاح الاقتصادي تعریف عام یستوعب كافة وجهات النظر و     

إلا أنه مهما اختلفت الآراء حول مفهوم الإصلاحات یجب أن . المتباینة حول مفهوم الإصلاح الاقتصادي

نقر بحقیقة مهمة مفادها أنه ومنذ منتصف عقد الثمانینات من القرن الماضي وحتى الآن تحول مفهوم 

التقلیص من دور الدولار في الإصلاح إلى موجة عالمیة عارمة وارتكز هذا المفهوم بدرجة أساسیة على 

  .النشاط الاقتصادي إلى أضیق الحدود وتحریر العلاقات الداخلیة والخارجیة

وتعرف الإصلاحات الاقتصادیة التي یدعمها ویتبناها الصندوق والبنك العالمیین على أنها مجموعة     

قتصادیة، المالیة والداخلیة الإجراءات المستعملة من طرف الدولة بغیة إنقاص أو إلغاء الاختلالات الا

  1.والخارجیة، وإنشاء العناصر المشكلة لاقتصاد السوق
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  :أهداف الإصلاحات الاقتصادیة: الفرع الثاني

الإصلاح الاقتصادي لیس غایة في حد ذاته بل هو وسیلة لزیادة الإنتاج والإنتاجیة من جهة، وكذلك     

مرتبطا بخطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فإذا  التحكم بالطلب من جهة أخرى كما یفترض أن یكون

بعد عن الإنتاج فسوف یؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني وقد دلت بعض التجارب على خطأ التوجه 

نحو حجم دور الدولة والتركیز على التثبیت الاقتصادي وتحریر التجارة والتوسع في الخصخصة في 

  .عملیة الإصلاح الاقتصادي

الحكومات عادة إلى كبح العجز في میزان المدفوعات والمیزانیة كما تتحاشى الوقوع في  تصبو    

فتسعى إلى تحقیق إصلاحات هیكلیة لتعزیز الاستقرار ونع المشاكل المستقبلیة وصولا . أحضان التضخم

الإصلاح قد  إلى رفع معدل النمو الاقتصادي ولكنها لا تستطیع أن تتجاهل الجوع والفقر والبطالة، إن هذا

یتطلبه استخدام سیاسات اقتصادیة غیر مدروسة كما قد تسببه عوامل دولیة وكذلك یمكن أن تؤدي إلیه 

مشاكل داخلیة بحتة، هكذا فالتصحیح یأتي كرد فعل للصدمات أو بناء جدید للاستراتیجیات وهكذا یجب 

نفقات في القطاع العام، أما سوق على الدولة إصلاح النظام الضریبي لرفع مستوى الإیرادات وترشید ال

العمل فإصلاحه یفترض إعادة النظر في قوانین العمل والتشغیل في حین لابد من استخدام سعر الفائدة 

كأداة للسیاسة النقدیة من أجل التحكم في القطاع المالي إلى جانب إزالة الدعم الحكومي ولابد من الدراسة 

  .یةالمتأنیة بشأن تحریر التجارة الخارج

من خلال كل هذا نلاحظ أن جهود الإصلاح الاقتصادي تنصب على تحقیق مجموعة من الأهداف     

  :وهي

  .تفعیل إدارة الطلب الكلي بهدف الحصول على التوازنات في الاقتصاد، وكبح التضخم -1

  .زیادة الكفاءة في الأداء الاقتصادي وفي توزیع الموارد -2

  .فسة في السوقمنع الاحتكار وتعمیق المنا -3

  .تعبئة الطاقات المادیة والمالیة والبشریة كافة ووضعها في خدمة التنمیة المستدامة -4

  :في مجال الاستثمار نجد    

  .تحسین المناخ الاستثماري وتحفیز الاستثمار طویل الأجل من خلال إتاحة الفرص المتكافئة للجمیع - 

  .ق أولویات التنمیة المحلیةتشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن وف - 

رفع عائدیة الاستثمار من خلال إزالة معوقات البیئة الإنتاجیة، وكذلك من خلال تحسین البیئة  - 

التشریعیة والتنظیمیة للقطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك، لزیادة قدراتها على التحرك السریع 

  .لمواجهة متطلبات السوق المتغیر باستمرار
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إطار توفیر المناخ الاستثماري یفترض في الدولة أن تقوم بتحسین شروط العمل والإبداع والابتكار في  - 

  1.لشبابنا وخاصة المتعلمین منهم كما یفترض فیها الحفاظ على كرامتهم داخل بلدهم

  :الإصلاحات والبرامج الاقتصادیة في الجزائر: المطلب الثاني

  :حات الهیكلیةإعادة الجدولة والإصلا: الفرع الأول

رغم محاولة الجزائر الدائمة لتفادي إعادة جدولة دیونها وذلك باتباعها سیاسة تقشفیة مست الأفراد من     

خلال رفع الدعم على السلع الأساسیة وتخفیض الواردات التي أثرت على استغلال طاقات الجهاز 

زمة التي تمر بها هي أزمة ظرفیة یمكن الإنتاجي، إلى جانب استعمالها احتیاطات الصرف معتبرة أن الأ

معالجتها دون اللجوء إلى إعادة الجدولة واللجوء بذلك لصندوق النقد الدولي، إلا أن التجربة أثبتت بمرور 

السنوات عدم جدوى السیاسات المتبعة والتي عانى خلالها الاقتصاد الجزائري من انكماش كبیر وتراجع 

 .لمستویات المدیونیة وارتفاع في معدلات خدمات الدینفي مستوى النمو وتراكم متواصل 

لقد كان لارتفاع أعباء خدمات الدین الخارجي وعدم قدرة الجزائر على الالتزام بوفاء دیونها نتیجة شح     

دولار للبرمیل والتي تعتبر المصدر الرئیسي  16.3الموارد المالیة حیث انخفضت أسعار النفط إلى 

أمام الجزائر إلا التوجه مجددا لصندوق النقد الدولي لتخفیف حدة الضغط الناتج عن للتمویل، فلم یكن 

ارتفاع خدمات الدین وحلول آجال التسدید فتم بذلك الاتفاق على تطبیق برنامج شامل إعادة جدولة الدیون 

الجزائر من  ملیار دولار على مدى السنوات الأربع للبرنامج، حیث تلتزم 17وذلك بما یزید عن ما قیمته 

  2.خلاله بإجراء إصلاحات هیكلیة عمیقة مست كل جوانب النظام الاقتصادي

  :اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث 1- 1

تم عقد الاتفاق في ظروف عسیرة جدا نتیجة للتراجع الكبیر عن مسار الإصلاحات خلال سنتي     

لاقتصادیة الكلیة وعدم قدرة الجزائر على والتي نتج عنها عودة الاختلالات للتوازنات ا 1993و  1992

  .الالتزام بتسدید الدیون

تم التوقیع على هذا الاتفاق والذي كانت مدته سنة واحدة ومن خلاله  1994مع نهایة شهر ماي     

ملیار دولار من الدیون الخارجیة الرسمیة مع نادي باریس الممثل للدول  4.4تمت إعادة جدولة مبلغ 

  3.ملیار دولار لدعم میزان المدفوعات 1.25لتزم صندوق النقد الدولي بتقدیم قرض بقیمة الدائنة كما ا

حیث تم تبنیه لإعادة الاستقرار  1991و  1989لم یختلف هذا الاتفاق في شرطیه عن سابقیه لسنتي     

ر وقد ارتكز على جملة من المحاو  1993و  1992الاقتصادي بالنظر للاختلافات التي سجلت سنتي 

  1:تمثلت في العناصر التالیة

                                                                
دور السیاسة المالیة في تحقیق الإصلاح الاقتصادي، بحث لنیل شهادة دكتوراه في الاقتصاد المالي، دمشق، سوریا، : عفیف عبد الكریم صدوق  1

  .16، ص 2005
  .13، ص 1998قیق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن الجزائر تح: كریم النشاشیبي وآخرون  2
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التقلیص من الكتلة النقدیة وذلك عن طریق مراجعة سعر الصرف والحد من التضخم النقدي وتحریر  *

التجارة الخارجیة بالإضافة للتدخل المباشر من طرف السلطات بتأطیر القروض المصرفیة الموجهة 

  .للمؤسسات العمومیة الغیر مستقلة

  .ان المدفوعات وذلك عن طریق تخفیض عبء خدمات الدیونإعادة التوازن لمیز * 

  .الاستمرار في عملیة تحریر الاقتصاد خاصة في مجال الأسعار* 

القضاء على عجز المیزانیة العمومیة أو على الأقل تخفیضه وذلك بتخفیض النفقات العمومیة وزیادة * 

  .الإیرادات بواسطة تحسین المردود الضریبي

ابیر التي اتخذتها الحكومة في سبیل تحقیق الشروط السابقة ففي مجال الأسعار واصلت وقد تعددت التد* 

الدولة لمبدأ توسیع تحریر الأسعار بما فیها المواد الأساسیة والأدویة وذلك بالتخلي المتواصل عن دعمها 

همها الأساسي  عن طریق میزانیة الدولة وهو ما كانت تتطلبه سیاسة التقشف في مجال النفقات والتي كان

هو تحقیق فائض في المیزانیة لتوجیهه لتمویل إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة والبنوك وكذا التخفیف من 

عبء المدیونیة الداخلیة والخارجیة، كما مس هذا التقشف التخفیض من التحویلات الاجتماعیة لصالح 

  2.السكان وكذا الاستثمارات

وللحد من الآثار التضخمیة لتخفیض سعر صرف الدینار الذي تم في أما في مجال السیاسة النقدیة * 

دینار فقد تطلب الأمر الحد من  42.9حین أصبح الدولار الواحد یقابل  %47.17وبنسبة  1994أفریل 

إلى جانب تحریر  1994سنة  %14لینخفض إلى  1993سنة  %21التوسع في الكتلة النقدیة والذي بلغ 

أما السحب على المكشوف  %15الحدود القصوى وكذا رفع معدل إعادة الخصم إلى أسعار الفائدة وإلغاء 

وتعتبر هذه الوسائل كأداة تستعملها السیاسة  %24للبنوك التجاریة لدى البنك المركزي فقد حدد معدله بـ 

 النقدیة للمساهمة في استقرار سعر الصرف والتخفیض الفعال للقروض، كما تم تحدید معدلات الفائدة

على  %10بینما تم تطبیق معدل  %16.5المتعلقة بسندات التجهیز الصادرة عن الخزینة العمومیة بـ 

على الدفاتر  %14حسابات الادخار الخاص بالسكن لدى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط ونسبة 

م إدخال الأخرى وذلك في سبیل تشجیع الادخار وخلق فرص تمویل جدیدة للسكن إلى جانب هذا فقد ت

  1995.3نظام المزایدة لائتمانات البنك المركزي وكذا الخزینة سنة 

أصبحت شبه حرة تماما بعد إلغاء العمل بقائمة  1995وبالنسبة للتجارة الخارجیة وبدایة من سنة * 

وإلغاء جمیع القیود على الصادرات عدا الصادرات المتعلقة  1994الواردات المحددة التي تم وضعها سنة 

                                                                
وفق معتقدات صندوق النقد الدولي، الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة في الألفیة الثالثة، الإصلاح الضریبي : إسماعیل بوخاوة، سمراء دومي 1

  .2003كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، ماي 
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structurel Alger 1998 page 194.  
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  .1999كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 



لبنود ذات الأهمیة الخارجیة والفنیة وفي نفس الوقت باشر البنك المركزي تبني قابلیة صرف الدینار با

للمعاملات التجاریة وذلك نتیجة العملة الصعبة المحصل علیها من خلال عملیة إعادة الجدولة الأولى في 

  .1994جوان 

ر وضعف القدرة الشرائیة للأفراد تم إلى جانب هذا ولاحتواء الانعكاسات الناجمة عن تحریر الأسعا* 

  1.إدخال تعدیلات كبیرة على شبكة الأمان الاجتماعي المعتمدة سابقا باستحداث عنصرین جدیدین

برنامج للأشغال العامة یحل محل نظام الدعم العام الذي یجري إلغاؤه تدریجیا وبرنامج لتوجیه * 

  .ساعدة بشكل ملائم من قبلالتحویلات إلى من لیس لهم دخل ولم یحصلوا على الم

نظام للتأمین ضد البطالة لتسهیل إعادة هیكلة القطاع الصناعي وفي الوقت نفسه بدأت في إدراج * 

  .الدعم صراحة في المیزانیة بعد أن كان یقدم ضمنیا إلى قطاع الإسكان في السابق

ت والإعانات التي لم تكن لقد كان الهدف المنشود من خلال هذه التدابیر هو إعادة توجیه التحویلا* 

  .تأخذ الطریق الصحیح لمستحقیها وكذلك خلق فرص عمل جدیدة مؤقتة للقادرین على العمل

لم تمنع كل التدابیر الاقتصادیة والاجتماعیة السابقة رغم صرامتها من تواصل ظهور الاختلالات     

لبرنامج فتنفیذ هذا البرنامج بصرامة كبیرة والعجز على مستوى المیزانیة ومیزان المدفوعات أثناء فترة هذا ا

   2.لم یمنع استمرار المشاكل المالیة والهیكلیة

وهو ما أجبر الجزائر مرة أخرى على اللجوء لصندوق النقد الدولي لإعادة جدولة ثانیة ارتبطت     

  .بتعدیلات هیكلیة عمیقة

  ):تسهیل الصرف الموسع(برنامج التعدیل الهیكلي  2- 1

سیاسات التعدیل الهیكلي إلى توزیع وتخصیص أفضل للموارد بما یضمن رفع كفاءة الأداء  تهدف    

الاقتصادیة وهي بذلك تتجه إلى إصلاح الأطر الخاصة بالسیاسة الاقتصادیة أي إصلاح النظام 

  3.الاقتصادي بما یؤدي إلى تحقیق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط والطویل

لاف سیاسات التثبیت لا تسعى لمعالجة اختلالات ظرفیة عابرة وإنما تمس جوهر فهي بذلك على خ    

النظام الاقتصادي من خلال تغییر بنایته الاقتصادیة والاجتماعیة عن طریق تخصیص أمثل للموارد 

  .وتفعیل أكبر للجهاز الإنتاجي للرفع من الإنتاج وزیادة مستوى العرض

ات بإیعاز من صندوق النقد الدولي وذلك لتعزیز سیاسات التثبیت تم تبني الجزائر لهذه الإصلاح    

المتبعة سابقا والتي لم تنجح في وضع میكانیزمات حقیقیة لتحسین الأداء الاقتصادي وبعث النمو وبذلك 

فقد لجأت الجزائر مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي في سبیل إعادة جدولة دیونها من خلال اتفاق 

الموسع الذي شمل كل من الدیون العامة والخاصة مع نادي باریس ولندن على التوالي  تسهیل الصندوق
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 14ملیار دولار وأصبح بذلك المبلغ الإجمالي المعاد جدولته حوالي  10.2حیث تم إعادة جدولة مبلغ 

  .ملیار دولار

 1998ماي  21إلى غایة  1995ماي  22حددت فترة ثلاث سنوات لتنفیذ هذا الاتفاق وذلك من     

تلتزم من خلاله الجزائر باتخاذ تدابیر جدیدة من أجل تصحیح الاختلالات وخلق بیئة اقتصادیة ملائمة 

  1:للتحول إلى اقتصاد السوق من أجل تحقیق مجموعة من الأهداف یمكن إیجازها فیما یلي

  .رفع معدل النمو الاقتصادي بغیة استیعاب الزیادة في القوة العاملة وخفض البطالة تدریجیا *

الإسراع في تحقیق التقارب بین معدلات التضخم السائدة في الجزائر مع تلك السائدة في البلدان * 

  .الصناعیة

  .الأكثر تضرراخفض التكالیف الاقتصادیة للتصحیح الهیكلي على القطاعات السكانیة * 

  .استعادة قوة میزان المدفوعات مع تحقیق مستویات ملائمة من احتیاطات النقد الأجنبي* 

كان تحقیق هذه الأهداف یتطلب اتخاذ إجراءات متعددة ومختلفة بالنسبة للسیاسات الماكرو اقتصادیة     

تصاد السوق ومست بتلك والتصحیحات الهیكلیة بهدف ضمان تحول سریع نحو اقتصاد تخضع آلیاته لاق

الإصلاحات عدة جوانب منها ما كان یهدف إلى تحقیق الاستقرار ومنها ما كان موجها لمعالجة عمق 

  .الأزمة عن طریق الإصلاحات الهیكلیة

  :سیاسات الاستقرار -أ

صاد كذلك التدابیر المتخذة في هذا الإطار تحاول معالجة الاختلالات الكلیة التي عانى منها الاقت    

  .عن طریق سیاسة إدارة الطلب 1993و  1992الجزائري خلال سنتي 

فبالنسبة للسیاسة المالیة وحیث أن الهدف لم یكن القضاء على العجز الموازني بل كان یتعداه لتحقیق     

فائض للوصول إلى ادخار عمومي لتغطیة تمویل الاستثمارات وتطهیر المؤسسات وقد اتخذت في سبیل 

  2.راءات تهدف إلى التأثیر على إیرادات ونفقات المیزانیةذلك عدة إج

تخفیض النفقات العمومیة عن طریق التقلیل من نفقات الاستثمار وإلغاء میزانیة دعم الأسعار إلى  *

جانب السیطرة على الكتلة الأجریة وتقلیص عمال القطاع العمومي وكذا مراجعة طرق تسییر الشبكة 

  .الاجتماعیة

  .وق تطهیر المؤسسات لیستبدل بصندوق توضع فیه الإیرادات الناتجة عن الخوصصةإلغاء صند* 

ومن أجل جهود تسییر المیزانیة فقد اقتضى ذلك اعتماد نظام ضریبي مرن وفعال والتحكم أكثر في     

نفقات المیزانیة من خلال توسیع وعاء الرسم على القیمة المضافة لیشمل كذلك المنتجات البترولیة مع 

تقلیل معدلات هذه الضریبة والتنسیق مع البنك العالمي من أجل المراجعة الدوریة لنفقات الدولة ومراقبة 

  .الإیرادات بهدف دعم تسییر النفقات العمومیة
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تقدیر أسعار الفائدة بهدف  1995أما بالنسبة للسیاسة النقدیة فلقد تم في هذا الإطار ابتداءا من سنة     

فائدة حقیقیة موجبة تسمح بتشجیع الادخار المحلي وتمویل الاستثمارات كما أجبرت  الوصول إلى معدلات

البنوك على اتباع قواعد الحذر في التسییر وأعطیت لها بذلك الاستقلالیة في توزیع القروض كما تمت 

  .إعادة جدولة دیون المؤسسات قصیرة الأجل وتحویلها إلى دیون متوسطة وطویلة الأجل

) مقوم(ب هذا وبالنسبة لسیاسة الصرف فقد كانت السلطات تسعة نحو نظام صرف مرن إلى جان    

بإرساء العملة ما بین البنوك وفتح مكاتب للصرف تجعل سعر الصرف یتحدد وفق معطیات العرض 

والطلب وبذلك واصل سعر صرف الدینار انخفاضه قبل أن یستقر نوعا ما وذلك نتیجة زیادة الإیرادات 

لیصبح سنة  1996دینار سنة  56.2إلى  1995لصعبة وتخفیض الواردات خاصة ما بین بالعملة ا

  1.دینار لكل دولار 58.00 1997

  :الإصلاحات الهیكلیة - ب

كانت هذه الإصلاحات تسعى إلى تنسیق الإطار التشریعي مع ما یتطلبه اقتصاد السوق وإعادة تأهیل     

المؤسسات العمومیة عن طریق التجدید الكلي أو الجزئي للجهاز الإنتاجي من أجل تطویر الإنتاج خارج 

ن مستوى العرض للسلع المحروقات وكذا ترقیة الاستثمارات الإنتاجیة الجدیدة وهذا في سبیل الرفع م

  2.والخدمات

لقد كان الهدف من هذا الإصلاح هو تحقیق فائض في المیزانیة العامة من خلال التسییر الجید     

للنفقات العامة وكذا العمل على الرفع من مردودیة النظام الضریبي بالنسبة للإیرادات وذلك عن طریق 

  .هداف المسطرةإدخال تحسینات إضافیة علیه تتماشى وطبیعة الأ

بالنسبة لترشید النفقات العامة فقد كان العمل بالتعاون مع البنك الدولي منصبا على المراجعة الدوریة     

لسیاسة الإنفاق من خلال مراقبة الكتلة الأجریة والتقلیص من حجم التحویلات بإلغاء دعم أسعار المواد 

لإیرادات العامة والمحاسبة إلى جانب الشروع في الغذائیة والطاقویة الأساسیة ووضع نظام لمتابعة ا

إصلاح الوظیف العمومي لتقلیص العمالة الزائدة وتوفیر مبالغ إضافیة لصالح الخزینة العمومیة أما من 

جانب الإیرادات فقد كانت معظم التدابیر تتعلق بإصلاح النظام الضریبي من خلال تخفیض الإعفاءات 

فاء الشفافیة والمرونة على النظام الضریبي بهدف زیادة المردودیة المالیة وتوسیع الأوعیة الضریبیة وإض

  3:له ومن أهم التدابیر التي اتخذت لإصلاح النظام الضریبي نذكر

  .توسیع نطاق تطبیق الضریبة على القیمة المضافة بخفض الإعفاءات - 

  .إعفاء التعریفة الجمركیة - 
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مضافة وذلك عن طریق مراجعة المعدلات والأوعیة ودراسة مراجعة وإصلاح الضریبة على القیمة ال - 

إمكانیة توسیع الوعاء إلى المنتجات البترولیة وتقلیص المعدلات من ثلاثة إلى اثنین إلى جانب تحدید 

  .وسائل زیادة مردودیة الحقوق على الاستهلاك

  .وضع رقم ضریبي لكل ممول - 

  :ونتائجه )2004 - 2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  :الفرع الثاني

  ):2004 -2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  -أ

على المدى القصیر والمتوسط یهدف إلى ) 2004 - 2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي     

مكافحة الفقر أولا وخلق مناصب الشغل ثانیا وضمان التوازن الجهوي ثالثا وإحیاء الفضاء الإقلیمي رابعا، 

یار دولار مل 7.5ملیار دج أي ما یعادل  525هذا البرنامج یمتد على أربع سنوات وخصص له مبلغ 

یهدف إلى إیجاد الظروف المثلى من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني یضاف إلى هذا غلاف مالي یفوق 

خمسة ملیار دج كإنفاق عمومي یكمل دعم الإنعاش الاقتصادي في إطار برامج أخرى مثل صندوق تنمیة 

  .مناطق الجنوب وبرامج الصندوق الوطني للضبط والتنمیة الفلاحیة

  :د هذا الدعم خصوصا علىویعتم    

  .رفع الطلب الداخلي وإعادة تحریكه عن طریق الإنفاق العمومي - 

دعم الأنشطة المنتجة للقیمة المضافة والشغل لاسیما من خلال تنمیة الاستغلال الفلاحي وتشجیع  - 

  .المؤسسة المنتجة الصغیرة والمتوسطة الحجم خاصة المؤسسة المحلیة

للمنشآت القاعدیة وتقویة الخدمات العمومیة وتحسین الظروف المعیشیة وتنمیة الموارد إعادة الاعتبار  - 

  1.البشریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                
  .25/04/2001بیان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في   1



ملیار دج وزعت كما  525عملت الدولة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي على ضخ ما قیمته     

  :یبین الجدول التالي

  :11الجدول رقم 

  )2004 -2001(للفترة برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

البیــــــــــــــــــــــــان                                     

  البرامـــــــــــــــــــــــــــــج   
  )%(النسبة   )دج(المبلغ ملیار 

  8.6  45  دعم الإصلاحات

  12.4  65.3  الفلاحة والصید البحري: دعم مسار الإنتاج

  21.7  114  التنمیة المحلیة

  40.1  201.5  تقویة الخدمات العمومیة وتحسین المستوى المعیشي

  17.2  90.2  تطویر وتنمیة الموارد البشریة

  100  525  المجموع

  جمال عمورة، دراسة تحلیلیة وتقدیمیة لاتفاقیة الشراكة العربیة والأورومتوسطیة :المصدر

فرع تحلیل اقتصادي جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

  .333، ص2005/2006

یتضح من الجدول أن الدول أعطت أهمیة خاصة للخدمات العمومیة، وتحسین المستوى المعیشي     

من مجموع الغلاف والمخصص لهذا  %40.1ملیار دج أي نسبة  210.5حیث خصصت ما مقداره 

ثم دعم مسار الإنتاج ودعم  21.7ملیار دینار أي سنة  114البرنامج ثم یلیه محو التنمیة المحلیة بمقدار 

على التوالي من إجمالي  8.6و  12.4ملیار دج أي نسبة  45ملیار دج و 65.3الإصلاحات بقیمة 

  .الغلاف المخصص لهذا البرنامج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي - ب

  :من نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي أهم المؤشرات الاقتصادیة التي یمثلها الجدول التالي    

  :12الجدول رقم 

  أهم المؤشرات الاقتصادیة المسجلة خلال فترة تنفیذ سیاسة الإنعاش

  السنة                          

  البیان
2000  2001  2002  2003  2004  

  5993  5264.19  4537.69  4260.81  4123.51  )ملیار دج(الناتج الداخلي الخام 

  3683  3345.35  3020.66  2778.49  2464.29  الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات

  3.6  2.6  1.4  4.2  0.3  %التضخم 

  466.6  35.02 -   26.03  68.71  53.19  رصید المیزانیة

  43.11  32.94  23.11  17.96  11.91   $  احتیاجات الصرف ملیار

  21.82  23.35  22.64  22.57  25.26  $الدین الخارجي 

  36.66  28.89  25.31  24.90  28.59  $متوسط سعر البرمیل 

  .2005الدیوان الوطني للإحصاء، البنك الجزائري، بیان الحكومة عن السیاسة العامة ماي  :المصدر

فإن الناتج الداخلي الخام  2000على اعتبار سنة الأساس هي سنة  :بالنسبة للناتج الداخلي الخام - 1

عما كان علیه  2004في نهایة سنة  %45قد تطور إیجابیا على مدار السنوات الأربعة و بمعدل فاق 

في سنة الأساس وهذا یفسر بدون شك خروج الاقتصاد من حالة الانكماش  وبدایة النمو، المشجع حقا 

في إنتاج القیمة المضافة خارج قطاع المحروقات حیث أن الناتج الداخلي الخام هو التطور الذي حصل 

مقارنة بنسبة الأساس     2004عند نهایة سنة  %49.5خارج قطاع المحروقات قد سجل زیادة في حدود 

  1).2000سنة (

في سنة  1.4لینزل إلى  4.2بـ  2001لقد سجل معدل التضخم أكبر نسبة له سنة  :بالنسبة للتضخم - 2

على التوالي وهذا راجع للتدبدب الحاصل في المستوى  2004و  2003لیعود بالارتفاع سنتي  2002

  .نتیجة زیادة الإنفاق الحكومي) نسبة التغیر في المستوى العام للأسعار(العام للأسعار 

ساسي على في بلد كالجزائر الذي یعتمد بشكل أ :بالنسبة للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات - 3

قطاع المحروقات في تمویل التنمیة وبالرجوع إلى معطیات الجدول السابق فإن الناتج الداخلي الخام قد 

عما كان علیه في  2004في النهایة سنة  %25تطور إیجابیا على مدار السنوات الأربعة بمعدل 

 %7لم تتخطى حاجز في السنة وهي نسبة ما  %3.8الأساس إلا أن متوسط النمو الاقتصادي للفترة 
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على الأقل لا یمكن الحدیث عن خروج البلد من دائرة التبعیة لقطاع یتصف بالهشاشة والحساسیة 

  .والخطر

ومن الدلالات التي تبعث على الارتیاح ثابت العملة أو استقرار معدل  :بالنسبة للمؤشرات الأخیرة - 4

یعكس الصرامة وتوخي الحذر في تطبیق وهذا ما  $دج 76.39الصرف طول فترة البرنامج عند متوسط 

  .السیاسة المالیة والنقدیة من جهة والتطور الإیجابي لمؤشرات الاقتصاد من جهة أخرى

إن برنامج الإنعاش الاقتصادي كان له بعدا اجتماعیا نوعیا  :البعد الاجتماعي في برنامج الإنعاش - 5

  :قطتین أساسیتین هماما لا بأس به مقارنة بالسنوات السابقة حیث تمثل في ن

استهداف الفئات المعینة من السكان للحفاظ على قدرتها (الرفع من قیمة التحولات الاجتماعیة  :الأولى -

  ).الشرائیة والتماسك الاجتماعي

  :محاربة الفقر وذلك بتوفیر فرص عمل وهو ما یبینه الجدول التالي :الثانیة -

  :13الجدول رقم 

  2004 -2000خلال الفترة  أهم المؤشرات الاجتماعیة

  السنـــــــــــــــــــــة                     

  البیــــــــــــــــــــــان
2000  2001  2002  2003  2004  

  1.63  1.58  1.53  1.55  1.48 %النمو السكاني

  5.20  6.80  4.10  2.10  2.40  %الناتج الداخلي الخام

  8  9.80  7.60  10.50  5.50  %رواتب العمال

  7.80  6.30  14.60  16.60  6.30  %التحولات الاجتماعیة

  6.80  8  8.50  22.60  -   %الفقر

  .37، ص 2003بنك الجزائر، التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، جوان  :المصدر

إلا أن هذا لم ینعكس  2002على الرغم من التطور الملحوظ في الناتج الداخلي الخام ابتداءا من     

بالإیجاب على رواتب العمال والتحولات الاجتماعیة حیث اعتمدت الجزائر هنا سیاسة التقلیص في 

في سنة  %50الغلاف المالي لكن من جهة أخرى استطاعت الجزائر أن تقلص من نسبة الفقر أكثر من 

، وفي السیاق نفسه شهدت النفقات الصحیة ارتفاعا في الفترة المدروسة وهو ما )2002 -2001(واحدة 

  :یبینه الجدول التالي

  

  

  



  :14الجدول رقم 

  .نسبة النفقات الصحیة المدروسة بالنسبة للناتج الداخلي الخام

  السنوات                          

  البیان
2001  2002  2003  2004  

  3.4  3.3  3.2  3.1  نفقات صحیة بالنسبة للناتج الداخلي الخام

 .تقریر التنمیة البشریة لبرنامج الأمم المتحدة الألماني: المصدر

  :ونتائجه) 2009 -2005(برنامج سیاسة دعم النمو : المطلب الثاني

  ):2009 - 2005(برنامج سیاسة دعم النمو : الفرع الأول

تم إطلاق البرنامج التكمیلي لدعم النمو وكذا برنامجي الجنوب ) 2009 - 2005(خلاب الفترة     

ملیار دولار خصصت أساسا لإعادة التوازن الإقلیمي من  200والهضاب العلیا بتمویل من المیزانیة قیمته 

ل الموارد المائیة خلال تطویر شبكة الطرق والسكك الحدیدیة وتحدیثها، والتخفیف من المشاكل في مجا

وتحسین الظروف المعیشیة للمواطنین فیما یتعلق بالسكن والحصول على الرعایة الطبیة والتكفل 

بالاحتیاجات المتزایدة في مجال التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني وكذا تطویر الخدمات العامة 

  1.وتحدیثها

دي البرنامج الأكثر أهمیة من بین البرامج الثلاث، وبرنامج ویعد البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصا    

  :ملیار دج موزعة كما یبین الجدول التالي 4202.7الجنوب خصص له مبلغ 

  :15الجدول رقم 

  ).2009 - 2005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي للفترة 

  )%(النسبة   )دج(المبلغ بالملاییر   القطاعات

  45  1908.5  معیشة السكان برنامج تحسین ظروف

  40.5  1703.1  برنامج تطویر المنشآت الأساسیة

  8  337.2  برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة

  4.8  203.9  تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها

  1  50  برنامج تطویر التكنولوجیا الحدیثة للاتصال

  100  4202.7  المجموع

  .6، ص 2005، أفریل )2009 - 2005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو للفترة  :المصدر
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تطور الدین الخارجي

الواحد معنى ذلك أن الغلاف المالي لهذا البرنامج هو  $دج لـ  70على اعتبار أن معدل الصرف هو     

لتحسین ظروف المعیشة والإسكان وبرنامج تطویر المنشآت  %85.5خصص منه ما نسبته  $ملیار  60

  1.الأساسیة

  .ملیار دولار وهذا ما یؤكد حرص الدولة على إعادة التوازن الاجتماعي 52أي ما یعادل     

وبالفعل فإن برنامج دعم النمو قد خصص له أكثر غلاف مالي لتحسین ظروف معیشة السكان بمبلغ     

مناخ  الذي ینتظر منه المساهمة بشكل فعال في تطویر وتحسین %45ملیار أي ما نسبته  27یزید عن 

الاستثمار ناهیك عن توفر مئات الآلاف من مناصب الشغل كالطریق السیار شرق غرب الذي رصد له 

یلیه في المقام الثالث محور دعم  2009.2ملیار دولار ویتوقع أن یبدأ الخدمة مع نهایة  11ما یزید عن 

لصناعة والصید البحري والذي یستهدف مباشرة كل من قطاع الفلاحة وا %8التنمیة الاقتصادیة بنسبة 

والسیاحة ونضیف إلى ذلك برنامج صندوق الجنوب وبرنامج الهضاب العلیا لكل منها غلاف مالي قدره 

  .ملیار دولار 100ملیار دولار وعلیه یكون المجموع لمل خصص له للاستثمار حوالي  20

سب رهان الإقلاع إن هذا الغلاف المالي الضخم في اعتقادنا یعبر عن عزم السلطات على ك    

  .الاقتصادي والرفاهیة الاجتماعیة ویترجم بصدق سیاسة دعم النمو

  :نتائج البرنامج التكمیلي لدعم النمو: الفرع الثاني

  :الخروج من شبح المدیونیة - 1

من أهم النتائج التي تحسب لصالح الاقتصاد الوطني هي نتیجة الخروج النهائي من شبح المدیونیة     

  :كما یبینه الرسم البیاني التالي

 تطور الدین الخارجي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

،    2009التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، أكتوبر  2009بنك الجزائر، التقریر السنوي  :المصدر

  .87ص 
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  .2009ملیار دولار مع نهایة  1.5أما الدیون قصیرة الأجل فقد بلغت     

  :الاحتیاطي النقدي - 2

وهو مبلغ قیاسي لم یشهده البلد  2009ملیار دولار مع نهایة  148.91كان الاحتیاطي النقدي بلغ     

  .منذ الاستقلال

وعلى هذا الأساس یبقى الاحتیاطي النقدي آلیة من آلیات السیاسة المالیة والنقدیة لها أثر إیجابي     

الأسعار في السوق الدولیة للطاقة من جهة  على الاقتصاد الجزائري ما لم یحدث تغییر سلبي على مستوى

وكذا ما لم تكن هناك تغیرات هامة غفي تعادل العملات التي تشكل احتیاطات الصرف الرسمیة لدى 

  .الجزائر من جهة أخرى

  :وفیما یلي جدول یبین تطور الاحتیاطي القانوني    

  :16الجدول رقم 

  تطور الاحتیاطي النقدي

  نـــــــــــــــــــةالس                   

  البیــــــــــــــــــــــــــــــــان
2005  2006  2007  2008  2009  

  148.91  143.10  110.18  77.78  56.18  الاحتیاطات الإجمالیة بدون الذهب

  .79، التطور الاقتصادي بالجزائر، ص 2009بنك الجزائر، التقریر السنوي  :المصدر

  :المؤشرات الاجتماعي - 3

  :مناصب الشغل المستحدثة خلال الفترة 1- 3

تطورا هاما في استحداث مناصب الشغل من حیث الكم والنوع ) 2009 -2005(لقد شهدت الفترة     

وهو شيء متوقع بالنظر إلى ضخامة الاستثمارات العمومیة التي ضخت على أكثر من صعید ناهیك عن 

  :الاستثمارات الخاصة، وفیما یلي جدول یبین مناصب الشغل المستحدثة خلال هذه الفترة

  :17ول رقم الجد

  ).2009 -2005(مناصب الشغل المستحدثة خلال الفترة 

  )2009 - 2005(    التعییـــــــــــــــــــــــــن                                

  3166374  .مناصب الشغل المستحدثة من قبل الإدارات العامة والمؤسسات

  الورشاتمعادل مناصب الشغل الدائمة التي استحدثت في إطار 

  .التي تستعمل الید العاملة بكثافة 

1865318  

  5031692  المجموع

  .5، ص 2010، أكتوبر 2بیان السیاسة العامة، ملحق  :المصدر

  

  



  :حصة السكن 2- 3

 1045269تشیر إحصائیات بیان السیاسة العامة على أن فترة برنامج دعم النمو قد سمحت بإنجاز     

سكن وذلك من خلال مختلف الصیغ التي أقرها القانون عبر مختلف الولایات، إذ كان هذا الكم من 

التالي فإن التحدي الإنجاز قد لبى الهدف المسطر من البرنامج فهو بالدرجة الأولى لم ینه الأزمة بعد وب

مستمر، كما أن البناء مستمر على مدار البرنامج المقدم، وعلى هذا الأساس فقد انخفضت نسبة شغل 

بالرغم من الزیادة المحسومة خلال العشریة  2009مع نهایة  4.98إلى  1998سنة  5.79المساند من 

  .الماضیة

  :الصحة العمومیة 3- 3

سعا هاما في مختلف المجالات سواء كان ذلك على مستوى شهدت الصحة العمومیة هي الأخرى تو 

الهیاكل الصحیة، أم ممارسة الاستقطاب أو الضمان الاجتماعي الذي شهد هو الأخر آلیات عمل جدیدة 

كما أن تصدیر الإنتاج المحلي للأدویة بات واقعا ملموسا، وهذا بفشل الجهود المبذولة من خلال 

  :ات، وفیما یلي جدول تطور هیاكل الصحة العمومیةمضاعفة الغلاف المالي بعدة مر 

  :18الجدول رقم 

  :تطورات هیاكل الصحة العمومیة

  الفترة  الإنجازات المادیة

1999 - 2004  

  الفترة

2005 - 2009  

  مجموع الفترات  

1999 - 2009  

  36  23  13  المستشفیات

  133  83  50  العیادات المتعددة الاختصاصات 

  .5، أكتوبر، ص 4بیان السیاسة العامة للحكومة، الملحق  :المصدر

  :التربیة الوطنیة 4- 3

لا یخفى على أحد كون ترقیة قطاع التربیة الوطنیة یندرج في صمیم التنمیة البشریة، مثله مثل التعلیم     

 -2005(العالي والتكوین المهني، وهي قطاعات احتلت الأولویة في برنامج الرئیس محل الدراسة 

ملیار دج  225.5، وهو ما یفسره التطور الملحوظ في مجموع الأغلفة المالیة، حیث انتقلت من 1)2009

ملیار دج أي ما  1100إلى  2010ثم قفزت مع بدایة  2005ملیار دج سنة  403إلى  2000سنة 

  :ملیار دولار خصص لهذه القطاعات الثلاثة وتتمثل فیما یلي 16یعادل 

  

 

  

                                                                
  .283مرجع سبق ذكره، ص : عبد الرحمان تومي  1



  :19الجدول رقم 

  :تطور الإنجازات المادیة لقطاع التربیة

  الفتــــــــــــــــــرة                    

  البیـــــــــــــــــــــــــــــــــان

  %التطور   2009 -2005  2004 -1999

  39.19  1800  4592  المدارس الابتدائیة

  59.58  1013  1700  الإكمالیات

  56.90  379  666  الثانویات

  71.88  358  498  المزودة بالنظام الداخليالمؤسسات 

  77.35  2508  3242  المطاعم والنظام نصف داخلي

  .3، ص 2010، أكتوبر 4بیان السیاسة العامة للحكومة، الملحق  :المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خلاصة الفصل

باعتبار الجزائر على غرار العدید من الدول التي شهد نظامها الضریبي عدة تعدیلات وإصلاحات     

عمیقة وشاملة وذلك وفق قوانین جدیدة وهذا من اجل إخراج الاقتصاد الوطني من دوامة التخلف، بحیث 

صلاح اقتضى تطبیق سیاسة الإصلاحات الاقتصادیة هي الأخرى إصلاحا ضریبیا یتماشى مع الإ

الاقتصادي، ذلك أن السیاسة الضریبیة مكون مهم من مكونات السیاسة الحالیة والاقتصادیة مما یترتب 

على الدولة القیام بتركیز جهودها في تأدیة وظائفها الأساسیة، حیث كان للاقتصاد الجزائري ملامح 

لإصلاح الاقتصادي بالجزائر رئیسیة ممیزة لوضعیته الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث بینت دراسة برامج ا

  .ضرورة المزج بین السیاسة المالیة والنقدیة والتجاریة وغیرها وذلك لتحقیق الأهداف المرجوة
 
 

   



  

  

  

  الفصل الثالث

تحدیات الإصلاح الضریبي في 

  ظل الإصلاحات الاقتصادیة
   



  :تحدیات الإصلاح الضریبي في ظل الإصلاحات الاقتصادیة :الفصل الثالث

  :تمهـیـــــــــد

رغم الإصلاحات الاقتصادیة إلا أن النظام الضریبي لازال یعاني من اختلالات كثیرة تعیق وتحد من     

فعالیته على مستوى التحدیات الداخلیة أو على مستوى التحدیات الدولیة الذي ظهر بتنامي الاقتصاد الذي 

  :إلیه بهذا الفصل في مبحثین انتشر معه الفساد الاقتصادي على رأسه التهرب الجبائي وسوف یتم التطرق

مبحث حول ملامح النظام الضریبي في ظل التحدیات الاقتصادیة الذي یظم مجموعة من المطالب 

كتحلیل الحصیلة المالیة لأهم مكونات جبائیة، التحدیات المفروضة على النظام الضریبي أیضا الإطار 

تعلقة بإصلاح أهم مكونات الجبائیة، أما المبحث العام المعتبر للإصلاح الضریبي والتدابیر المقترحة والم

الثاني الذي یتحدث عن فعالیة النظام الضریبي وتحدیاته وعوائقه ویضع كل من مفهوم وتح     فعالیة 

النظام الضریبي ومحددات وفعالیة النظام الضریبي ویحتوي على سیطرة الآلیات الاقتصادیة الذي ستتم 

نعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة للنظام الضریبي الجزائري، ونظرا للأهمیة بتحلیل الأبعاد المالیة والا

  .التي یحظى بها فعالیة النظام یعتمد على مدى نجاح أو فشل السیاسة الضریبیة لأي دولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :ملامح النظام الضریبي في ظل التحدیات الاقتصادیة: المبحث الأول

بعد عدید من الإصلاحات لازال النظام الضریبي الجزائري یعاني من اختلالات كثیرة، تعیق وتحد من     

فعالیته، على مستوى التحدیات الداخلیة أو على مستوى التحدیات الدولیة، مما نتج عنه التقلیص من قدرة 

صاد الموازي، وانتشر معه الفساد الجهاز الإداري للضریبة من تعبئة المداخیل إضافة إلى ذلك تنامي الاقت

الاقتصادي وعلى رأسه التهرب الجبائي لذلك بات من الضروري التفكیر في كیفیة وضع الملامح الكبرى 

للنظام الضریبي في الجزائر والذي یستجیب للتحدیات الاقتصادیة والمالیة ومتطلبات التنمیة المستدامة، 

  1:وذلك من خلال المطالب التالي

  .الحصیلة المالیة لأهم مكونات الجبایة العادیة كتحلیل - 

  .التحدیات المفروضة على النظام الضریبي - 

  .الإطار المقترح لإصلاح النظام الضریبي - 

  .التدابیر المقترحة المتعلقة بإصلاح أهم مكونات الجبایة العادیة - 

  :تحلیل الحصیلة المالیة لأهم مكونات الجبایة العادیة: المطلب الأول

  :تتكون الجبایة العادیة من إیرادات الضریبة وهي :مكونات الجبایة العادیة: الفرع الأول

  :والتي تضم إیرادات الضرائب والرسوم التالیة :الضرائب المباشرة -أ

والمتمثلة أساسا في الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على  :الضرائب التي تستهدف الدخل* 

  .أرباح الشركات

بالنسبة لحقوق التسجیل فهي الضرائب المدفوعة للدولة لقاء عملیة تسجیل  :التسجیل والطابع حقوق* 

العقود المختلفة، وخصوصا العقود الرسمیة القضائیة المتضمنة للقرارات النهائیة للعقود الإداریة، وعقود 

وحقوق التأسیس أما حقوق نقل الملكیة وحق الانتفاع بالمنقولات أو العقارات والتنازل عن حقوق الإیجار 

  2.الطابع فتتمثل في الرسوم المفروضة على التداول والمعاملات والمدفوعة في شكل الطوابع الجبائیة

وتضم الرسم على القیمة المضافة، الضرائب غیر  ):الضرائب على الإنفاق(الضرائب غیر المباشرة  - ب

على استهلاك منتجات الكحول مثلا، بالإضافة إلى المباشرة على منتجات معینة، كالرسوم الثابتة والقیمة 

  .الرسم الداخلي على الاستهلاك الخاص بمنتجات التبغ والكبریت والرسوم الجمركیة

  

  

 

  

  

                                                                
  .22، ص 199درار النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر : حامد عبد المجید  1
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  :تحلیل الحصیلة المالیة: الفرع الثاني

  :دراسة الحصیلة المالیة للضریبة على الدخل الإجمالي - 1

، 2008و  2012خلال هذه العشریة عملیتي لسنتي ولقد عرفت الضریبة على الدخل الإجمالي     

حیث تم تعدیل بصفة جذریة جدول الضریبة على الدخل  2008فالإصلاح الأهم جرى في سنة 

  :الإجمالي، وذلك من خلال إجراء ثلاث تعدیلات نسبیة وهي

  .دج120.000إلى  60.000الزیادة في الحد الأدنى لعدم الإخضاع الضریبي من  - 

  .%35إلى  40ي المعدل الهامشي الأعلى من التخفیض ف - 

  ).3(إلى ثلاثة ) 5(التخفیض من عدد الأقساط الضریبیة من خمسة - 

  .ولقد نتج عن هذا الإصلاح ناقص قیمة لا یستهان بها في میزانیة الدولة    

لى مساهمة نظرا لما تمثله الضریبة على الدخل الإجمالي، فئة الأجور والمرتبات، ومع ذلك تبقى الأع    

  :عن باقي فئات الضریبة على الدخل الإجمالي كما یبرزه الجدول التالي

  :22الجدول رقم 

  حصیلة الضریبة على الدخل الإجمالي بالمقارنة مع حصیلة الجبایة العادیة والناتج المحلي

 )2008- 2011:(  

 

  السنوات

  IRGحصیلة 

  .1) دج(ملیار 

  حصیلة الجبایة العادیة

  .2) دج(ملیار 

  النسبة

  )2(إلى ) 1( 

%       

  الناتج المحلي الإجمالي

  المحروقات  خارج 

  .3) دج(والزراعة ملیار 

  النسبة 

 )3(إلى ) 1(

%        

2008  1993.90  983.600  19.71  5270.900  3.67  

2009  228.95  1171.5  19.53  5982.100  3.82  

2010  297.6  1309.3  19.74  7544.000  3.47  

2011  435.1  1548.5  28.09  8376.000  5.19  

  :المصدر

Ministère des finances, la direction générale de la prévision et politiques 

http://www.dgpp-mf-.gov.dz/ consulté le 4/10/2011. 

عن تقریر الخبرة لصندوق النقد الولي حول الجزائر  2011 -2008بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي     

 .23/12/2011: في الموقع الالكتروني للصندوق بتاریخ

وما یمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول أن نسبة مساهمة الضریبة على الدخل الإجمالي قد بلغت     

 %28.09بمساهمة  2011ولقد بلغت الذروة سنة  2011 - 2008في المتوسط خلال الفترة  20.57%

http://www.dgpp-mf-.gov.dz/


وهذا راجع إلى التعدیلات التي عرضها نظام الأجور الناتج عنه زیادة في ضریبة الدخل الإجمالي فئة 

  .الأجور والمرتبات

لى الدخل الإجمالي كما والملفت للانتباه أن حصیلة الضریبة على الدخل الإجمالي فئة الضریبة ع    

  :یبرزه الجدول التالي

  :23الجدول رقم 

الحصیلة المالیة للضریبة على الدخل الإجمالي للأجور والمرتبات بالمقارنة مع حصیلة الجبایة العادیة 

  .الوحدة ملیار دینار) 2011 -2005(والناتج المحلي الإجمالي 

  الضریبة على الدخل الإجمالي  السنوات

  .1) والمرتبات فئة الأجور(

  حصیلة الضریبة على 

  .2. الدخل الإجمالي

 %). 2(إلى ) 1(النسبة 

2005  82.77  105.60  78.38  

2006  94.96  121.84  77.98  

2007  122.67  158.60  77.34  

2008  151.90  193.90  78.33  

2009  180.42  228.95  78.80  

2010  239.3  297.6  80.40  

2011  380.3  435.1  87.40  

 ).2(والجدول رقم ) 1(من إعداد الباحث عن الجدول رقم : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :دراسة الحصیلة المالیة للضریبة على أرباح الشركات: الفرع الثالث

  :24الجدول رقم 

الحصیلة المالیة للضریبة على أرباح الشركات بالمقارنة مع حصیلة الجبایة العادیة والناتج المحلي 

  .الوحدة ملیار دج) 2011 - 2006(الإجمالي 

 

  السنوات

  LBSحصیلة 

  )1(دج 

  بایة العادیةحصیلة الج

  )2(ملیار دج 

 النسبة 

 %)2(إلى ) 1(

  الناتج المحلي الإجمالي

  خارج المحروقات

  )3(والزراعة ملیار دج 

  النسبة 

  )3(إلى ) 1(

% 

2006  118.32  749.560  15.8  3938.600  3.00  

2007  97.4  786.800  12.3  4498.100  2.16  

2008  133.5  983.66  13.5  5270.900  2.53  

2009  229.03  1171.700  19.54  5982.100  3.82  

2010  255.5  1309.3  19.51  7554.000  4.49  

2011  245.9  1548.5  15.87  8376.000  2.93  

  2011 -2006من : المصدر

Ministère des finances, la direction générale de la prévision et politiques 

http://www.dgpp-mf-.gov.dz/ consulté le 4/10/2011. 

عن تقریر الخبرة لصندوق النقد الدولي حول الجزائر  2011 -2008بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي     

  .23/12/2011المنشور في الموقع الالكتروني للصندوق بتاریخ 

وما یمكن ملاحظته أن نسبة مساهمة الضریبة على أرباح الشركات في حصیلة الجبایة العادیة كانت     

وقد عرفت تطور ملحوظا لتصل نسبة  2011إلى  2006في المتوسط للسنوات  %16.06بنسبة 

  .2009خلال سنة  %19.54المساهمة إلى 

أهداف السیاسة الضریبیة المنشودة بالرغم من التخفیض  والواقع أن هذه المساهمة لا تتماشى مع    

لقطاعات  2009سنة  % 19إلى  1992سنة  %38التدریجي لمعدل الضریبة على أرباح الشركات من 

لباقي القطاعات، ویعد هذا المعدل من أقل المعدلات مقارنة مع  %25الإنتاج والأشغال والسیاحة، و 

  .دول الجوار المغرب وتونس

  :أهم ما یثیره هذا التباین یعود لعدة أسباب موضوعیة لعل أهمها إن    

  .تزاید حجم الإعفاءات الضریبیة المرتبطة بالضریبة على أرباح الشركات - 

محاولة الشركات التهرب الضریبي عن استغلال الثغرات الموجودة في التشریع وضعف الأدوات  - 

  .الرقابیة

http://www.dgpp-mf-.gov.dz/


  .المستثمرة ونركزها في قطاعات محدودة كالمحروقات والاتصالاتانحصار الشركات الأجنبیة  - 

  :TVAدراسة الحصیلة للرسم على القیمة المضافة : الفرع الرابع

  :25الجدول رقم 

الحصیلة المالیة للرسم على القیمة المضافة بالمقارنة مع حصیلة الجبایة العادیة والناتج المحلي 

  ):2011 - 2006(الإجمالي 

 

  السنوات

  حصیلة الرسم على القیمة

   TVAالمضافة 

  )1(ملیار دج 

  حصیلة الجبایة

  العادیة

  )1(ملیار دج 

  النسبة 

  )2(إلى ) 1(

%  

  الناتج المحلي الإجمالي

  خارج المحروقات

  )3(والزراعة ملیار دج 

  النسبة

  )3(إلى ) 1(

% 

2006  259.21  745.560  34.76  3938.600  6.58  

2007  307.14  786.800  39.06  4498.100  6.83  

2008  307.40  983.600  39.38  5270.900  7.34  

2009  434.54  1171.700  37.08  5982.100  7.26  

2010  452.5  1309.3  34.66  7554.000  5.99  

2011  504.9  1548.5  32.60  8376.000  6.02  

  .2011إلى  2006من  :المصدر

Ministère des finances, la direction générale de la prévision et politiques 

http://www.dgpp-mf-.gov.dz/ consulté le 4/10/2011. 

عن تقریر الخبرة لصندوق النقد الدولي حول الجزائر  2011 -2008بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي     

  .23/12/2011المنشور في الموقع الالكتروني للصندوق بتاریخ 

ومن خلال هذا الجدول یتضح أن حصیلة الرسم على القیمة المضافة هي الحصة الأكبر في حصیلة     

كمتوسط خلال  %36.24باقي حصیلة مختلف الضرائب والرسوم وهي تصل إلى  الجبایة العادیة من

  :، وهذا حسب رأي الباحث یعود إلى العوامل التالیة2011 -2006

  .الرسم على القیمة المضافة ضربت غیر مباشرة تمتاز بالمرونة ووفرة الحصیلة - 

تجلت مع برامج دعم النمو وزیادة  الرسم على القیمة المضافة تعكس حالة الانتعاش الاقتصادي التي - 

  .الإنفاق العام

كمعدل  %7كمعدل عام و  %17تعمیم مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة مع تطبیق معدلین  - 

  .منخفض

  

http://www.dgpp-mf-.gov.dz/


 :المفروضة على النظام الضریبيالتحدیات : المطلب الثاني

  :تحدیات العوامل المرتبطة بإدارة الموارد البشریة: الفرع الأول

هناك عوامل مرتبطة بإدارة الضرائب في حد ذاتها، وهي عوامل یمكن تصنیفها بأنها داخلیة وهي     

  :مرتبطة أساسا بالهیكل الإداري والبشري لإدارة الضرائب ویمكن تفصیلها كالآتي

  :من حیث التأهیل العلمي للموظفین -أ

لمصالح استقطابا للكفاءات وحاملي إلى وقت قریب جدا، كانت المصالح الجبائیة تعد من أضعف ا    

الشهادات الجامعیة مما أثر سلبا على أدائها، وهذا بالرغم من محاولات الاستدراك التي قامت بها الوزارة 

لا تزال نسبة الإطارات الجامعیة  2005الوصیة في إطار خطة عصرنة الإدارة المالیة، وإلى غایة سنة 

  1.%23وز في المدیریة العامة للضرائب لا تتجا

  :من حیث أخلاق وسلوكیات الموظفین - ب

إلى  2005إلى  2003تشیر الإحصائیات المثبتة من طرف المدیریة العامة للضرائب خلال السنوات     

أن سلوك الإدارة الجبائیة فیما یتعلق بالفساد الإداري من رشوة واستغلال المنصب، وتحویل مبالغ 

هؤلاء الموظفین  الإیرادات الضریبیة إلى نفع خاص متغیر من سنة لأخرى، كما أن العقوبات التي طالت

  :كانت ذات طابع إداري أكثر منه جزائي كما یمیزه الجدول التالي

  :26الجدول رقم 

  2005  2004  2003  السنـــــــــوات

  نسبة الوفاء بالالتزامات 

  )التصریحات الشهریة(

%58 %66  %69  

  24%  33%  32%  نسبة التصریح بعبارة لا شيء

  33%  43%  44%  نسبة الوفاء بالالتزامات

  :  المصدر

Le para chétivement de la réforme fiscal le programme (2005-2009) Ministère 

des finance la direction général des impôts : Mars 2006, p16.  

وبالمقارنة مع ما هو حاصل في فرنسا على سبیل المثال من خلال عقد النجاعة للمدیریة العامة     

  :فإن المؤشرات كانت كالآتي) 2005 - 2003(للضرائب بفرنسا لسنوات 

  ).الضریبة على الدخل(الوفاء بالالتزامات الجبائیة  97.8% - 

  ).قیمة المضافةالرسم على ال(الوفاء بالالتزامات الشهریة  89.2% - 

  .التسدید ضمن الآجال القانونیة 98.8% - 

                                                                
1 Bernard Castagneds, que assis je la potiquet fiscale PUF, édition N’ 1 Année.  



  :تحدید العوامل المرتبطة بالاستقرار التشریعي: الفرع الثاني

إن عدم استقرار التشریع الضریبي یرجع بالدرجة الأولى إلى التغیرات العدیدة التي تحدث من خلال     

ا خلق نوعا من التدبدب في استمراریة المنظومة قوانین المالیة العادیة وقوانین المالیة التكمیلیة مم

  :التشریعیة الجبائیة ولأخذ صورة واضحة سوف نأخذ على سبیل المثال الحصر ما یلي

إجراء متعلق بالضرائب  11إجراء ضریبي منها  43تضمن  2009قانون المالیة التكمیلي لسنة  - 

إجراء متعلق  23راءان متعلقان بالطابع وإجراءات متعلقة بالضرائب غیر المباشرة وإج 4المباشرة و 

  .بالإجراءات الجبائیة

إجراء جبائي متعلق بالضرائب المباشرة، إجراء واحد منها  36تضمن  2010قانون المالیة لسنة  - 

إجراءات  4إجراءات متعلقة بالضرائب غیر المباشرة و  4إجراءات متعلقة بالطابع و  3بالتسجیل و 

  .إجراءات متعلقة بأحكام جبائیة مختلفة 9بائیة و متعلقة بالإجراءات الج

إلغاء الضریبة على الدخل الإجمالي لصنف فوائض القیمة الناتجة من التنازل عن الملكیات المبنیة  - 

  1.وغیر المبنیة دون أي تبریرات مقنعة

  :تحدیات العوامل المرتبطة بالفساد والاقتصاد الموازي: الفرع الثالث

إن الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل یتمیز بوجود الأنشطة الاقتصادیة التي تتم  :الموازيالاقتصاد  -أ

بعیدا عن أعین الحكومات وأجهزتها الرقابیة، وفي ظل هذه الظروف تحدث المنافسة غیر الشرعیة، ومع 

  .مرور الوقت تصبح المؤسسات الفاسدة هي السائدة في السوق

حددت المدیریة العامة للضرائب أهم مظاهر الاقتصاد الموازي في  هذا من جهة ومن جهة أخرى    

  :الجزائر وكانت كالتالي

  .البیع والشراء بدون فواتیر - 

  .تحویل الاعفاءات الجبائیة بدون فواتیر - 

  .تصریحات خاطئة لأرقام الأعمال - 

  .تخفیض الثمن المصرح به لدى الجمارك - 

  .ل بالشیكاتاستخدام التسدید النقدي بدل التعام - 

  .التغیر القانوني والمحاسبین لمختلف القوانین الأساسیة والسجلات التجاریة - 

  .النشاط التجاري وغیره ضمن مناطق غیر حضریة وغیر تجاریة - 

  :الفساد الإداري - ب

  :تظهر مظاهر الفساد الإداري في الأدوات التي تجعله ممكنا وهي كالتالي    

 وتنقسم الأراضي إلى بعض مناطق) التراخیص(مثل إصدار الرخص ) القرارات(تنفیذ اللوائح الحكومیة  - 

  .وغیر ذلك من اللوائح التي قد تنطوي على قیمة اقتصاد كبرى

                                                                
1 Rapport annuel de performance de la direction général des impôt : France (2003-2005).  



  .الإشراف على عقود الاستثمارات الحكومیة التي قد تنطوي على بعض المناطق دون غیرها - 

  ).ة المحاسبیة وتحدید الجدرانالمراجع( اتخاذ القرارات التي تتعلق بإدارة الضرائب  - 

  .الإشراف على عقود المشتریات الحكومیة - 

  .الإشراف على وسائل الحصول على الخدمات العامة المنخفضة الثمن - 

  .الإشراف على تعیین الموظفین وترقیتهم - 

الإشراف على إرساء الأشغال العامة أو عقود المشتریات على المؤسسات التي تحوز العطاءات  - 

  1.لهدایاوا

  :تحدیات العوامل المرتبطة بتهریب رؤوس الأموال وتبییض الأموال: الفرع الرابع

تعبأ برؤوس الأموال یشجع النظام العالمي الجدید زیادة عدد ما یسمى بالوحدات الضریبیة التي     

م تدیر منها الهاربة من دفع الضرائب الهاربة من بلدانها، وهناك الآن ما یقارب مائة منطقة في العال

المصارف وشركات التأمین وصنادیق الاستثمار أموال زبائنها الأثریاء، وتخلصها بانتظام من قبضة 

الوطن الأم فیما یتعلق بعرض الضریبة، وتأتي في مقدمة تلك المناطق الخاصة رؤوس الأموال الهاربة 

 500یث یوجد منها ما یزید عن الخاضعة للتاج البریطاني ح) جزر الكیمین الكاریبیة(من دفع الضریبة 

مصرف مسجل وبناءا على الإحصائیات المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي هناك ما یزید عن 

ملیار دولار ستظل حصریة عبر هذه المصارف والشبكات بحجة حریة تنقل رأس المال، والغریب  2000

ة والیابانیة، وإلى وقت قریب جدا لم تستطع أن معظمها متواجد في الأراضي الألمانیة والبریطانیة والأمریكی

  .أي حكومة من هذه الدول مواجهة هذه القوى العاتیة في الأسواق المالیة

كان سبب المضاربة وتهریب  2008ویرجع كثیر من المحللین أن انهیار الأسواق المالیة في نهایة     

رؤوس الأموال، مما حتم إعادة النظر في النظام الرقابي وفي حریة انتقال رؤوس الأموال، وفي الجزائر لا 

ة قضایا تبییض الأموال توجد هناك إحصائیات رسمیة تعكس حجم الظاهرة غیر أنه یجب الإشارة إلى عد

  :كما رصدتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا مثل ما یوضحه الجدول التالي

  :27الجدول رقم 

  عدد القضایا   السنة  

2007  4  

2008  11  

2009  9  

مجموعة العمل المالي لمنطقة  - تقریر التقییم المشترك مكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرهاب :المصدر

  .30ص  2010الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في الجزائر لسنة 

  

                                                                
1 La direction générale des impôts , direction du contentieux, Rapport annuel sur l’activité, 2007, p 12.  



ومن المعلوم أن القضایا المذكورة في الجدول یقصد به عدد القضایا الصادر فیها أحكام قضایا فقط،     

  .جنات الضریبیةرصد إحصائیات تفید بحجم تهریب رؤوس الأموال نحو ال بالمقابل لم نتمكن من

 ولغرض مكافحة غسل الأموال تم استحداث وحدة المعلومات المالیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم     

   الصادر عن رئیس الوزراء المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 7/4/2002المؤرخ في  127 -2

وسمیت خلیة معالجة الاستعلام المالي اعتبرها المرسوم مؤسسة  2008سبتمبر  6المؤرخ في  275 -8

لدى وزیر المالیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال القانوني، وقد تم تكلیف الخلیة عمومیة مستقلة 

  .لمكافحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال

  :التجارة الالكترونیةالتحدیات المرتبطة ب: الفرع الخامس

إن قصور النظم الضریبیة المحلیة في التطبیق على معاملات التجارة الالكترونیة یخلق بیئة غیر     

تنافسیة لصالح التجارة الالكترونیة، كما یهدد بتخفیض الإیرادات الضریبیة التي تتحصل علیها الدول من 

، وبالأخص الدول النامیة لاعتماد نظمها الضریبیة عل  مبدأ الإقلیمیة وشمن الحدود 1التجارة الدولیة

الجغرافیة وهو الأمر الذي تجاوزته التجارة الالكترونیة نتیجة نقل العدید من السلع وتقدین الكثیر من 

السلع وبصورة فوریة بمجرد الضغط على أزرار جهاز الحاسوب، ومن ثم تغیرت صورة الخدمات مباشرة 

من شكلها المادي إلى الشكل الرقمي ومن خلال ما سبق فإن النظم الضریبیة المحلیة تواجه نوعین من 

  :الصعوبات تعترض تطبیق وفرض ضرائب ورسوم على معلیات التجارة الالكترونیة لعل أهمها

  :صعوبات متعلقة بطبیعة التجارة الالكترونیة - 1

  .تم عبر شبكة الانترنتصعوبة تتبع وفهم المعاملات التي ت - 

  .صعوبة حصر وتحدید المجتمع الضریبي - 

  .سهولة التهرب وعدم التصریح بأرقام الأعمال والأرباح - 

  .عدم وجود مستندات للقیام بعملیة الفهم والمراجعة - 

  :منها: صعوبات متعلقة بطبیعة النظم الضریبیة - 2

  .الالكترونیة غیاب التشریع الضریبي الواجب على معاملات التجارة - 

  .عدم وضوح التعاون الضریبي الدولي في هذا المجال - 

  .عدم تأهیل الإطارات الجبائیة بما یتلاءم مع طبیعة التجارة الالكترونیة - 

  :التحدیات المتعلقة بمتطلبات التنمیة المستدامة: الفرع السادس

تواجه الأنظمة الضریبیة في معظم دول العالم تحدیات متطلبات التنمیة بصفة شاملة، وتحدیات     

تحقیق التنمیة المستدامة بصفة أخص، والجزائر مثلها مثل بقیة الدول تحاول مواجهة هذا التحدي عن 

                                                                
الفساد الاقتصادي وأنواعه، أسبابه، أثاره وعلاجه، جامعة أم القرى، المؤتمر العلمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، المملكة : عبد االله حسین الجابري  1

  .2005العربیة السعودیة، ماي 



القطاعات المعنیة  طریق فهم أبعاد هذه التنمیة لمزید من الإجراءات تخص إطار الاقتصاد الكلي مع أهم

  1.بهذه التنمیة

  :القطاع الفلاحي والتنمیة الریفیة -أ

  :إن أهم تحدیات النظام الضریبي تتمحور حول النقاط التالیة    

كیفیة المرافقة الدائمة المتواصلة لسیاسة الإعفاءات و التحفیزات الممنوحة جبائیا للمستثمرات الفلاحیة  - 

  .ت الغذائیة بغرض ترقیة الاستثمار في القطاع الفلاحيوالمتعاملین في مجال الصناعا

كیفیة مواصلة سیاسة الدعم الجبائي لبرنامج تكثیف الإنتاج والبرامج الخاصة بالحبوب، الحلیب،  - 

  .إلخ...البطاطا، الزیت

ي وبرامج تجدید الاقتصاد الزراع) 2013 - 2007(كیفیة المرافقة الدائمة لبرنامج دعم التجدید الریفي  - 

  .عن طریق سیاسة الإعفاء الجبائي الهادفة إلى مرافقة التنمیة الریفیة كأساس للتنمیة المحلیة

  :القطاع الصناعي - ب

بغیة تطویر القطاع الصناعي، تم إعداد استراتیجیة صناعیة ترمي إلى تحقیق ثلاثة أهداف رئیسیة     

  :وهي

الصناعات (المرور من مرحلة البلد المصدر للمواد الأولیة إلى مرحلة البلد المصنع بقیمة مضافة هامة 

، وتكثیف النسیج )كهدف أولالبتروكمیاویة، الحدید والصلب والألمنیوم، الروابط الهیدرولیة، الكیمیاء 

لإعلام والاتصال كهدف صناعة السیارات وتكنولوجیا ا(الصناعي كهدف ثاني، وترقیة صناعات جدیدة 

  ).ثالث

وتسمح تنفیذ هذه الاستراتیجیة بتحدید الفروع الصناعیة الموجودة في السوق العالمیة وبتقییم مستوى القدرة 

  .التنافسیة لهذه الفروع، وكذا إقامة هیاكل محددة لتشجیع الصناعات الجدیدة

  :لاستراتیجیة یجب أن تراعي ما یليولذلك فإن أدوات السیاسة الجبائیة التي تتوافق مع هذه ا    

  .ترقیة تنافسیة الصادرات الصناعیة عن طریق مواصلة إعفائها من الرسم على القیمة المضافة* 

دعم الاستثمار الصناعي مع ضرورة البحث عن كیفیة الرفع من أداء أدوات السیاسة الجبائیة المطبقة * 

  .ا یندرج ضمن البحث عن فعالیة نظام الإعفاءات الجبائیةفي هذا القطاع بمزید من الرقابة، والتدقیق وهذ

  :قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة -ج

إن تحدیات السیاسة الجبائیة المرتبطة بالتنمیة المستدامة في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة     

  :والصناعات التقلیدیة، ترتكز على ما یلي

  .المرتبطة بسیاسة الإعفاء الجبائي والتي یجب مواصلتها وترشیدهاالتحدیات  - 

التخفیضات الممنوحة في مجال بعض نسب ومعدلات الضرائب والرسوم التحدیات المرتبطة بسیاسة  - 

  .التي یجب مراجعتها من حین لآخر

                                                                
  .139، ص 2001ن، الاقتصادیات النامیة، أزمات وحلول، دار الشروق العربیة، عمان، الأرد: عبد الحسن الوادي عطیة  1



الصغیرة والمتوسطة التحدیات المرتبطة بسیاسة الرقابة الجبائیة لمختلف أشكالها على قطاع المؤسسة  - 

  1.التي یجب تفعیلها للمحافظة على المال العام

  :الإطار العام المقترح لإصلاح النظام الضریبي: المطلب الثالث

  :الأهداف الكبرى للسیاسة المالیة البلدیة: الفرع الأول

البعید مع المدى لا یمكن أن تنجح أي استراتیجیة فاعلة في التغییر إلا بتبني رؤیة شاملة على     

ت، لتحقیق الأهداف المرجوة من تلك الاستراتیجیة، ولذلك فإن دادیهاستغلال كل الفرص، والخیارات والت

استراتیجیة السیاسة المالیة البلدیة یجب أن تصبو إلى تحقیق أهداف مجتمعیة كبرى عن طریق الموارد 

  .المالیة المتاحة

  :التخصص الأمثل للموارد المجتمعیة - 1

یمتلك المجتمع في لحطة معینة حجما من الموارد المتنوعة قد یكون بعض منها محدودا ومجددا     

وبعضها الآخر محدودا ونافدا وتخصیصه على أوجه الإنتاج ذلك الحجم یستدعي الأمر توزیعه بكفاءة 

ة عن طریق وتخصیصه على الأوجه المختلفة للسلع والخدمات التي تلبي الحاجیات الأساسیة المجتمعی

الدور التوجیهي والتحضیري للدولة ككل في القطاعین العام والخاص ولذلك فإن الهدف الأسمى من وراء 

  ....هذا التخصیص یتجلى في 

  :التوزیع العادل للثروات والدخول - 2

ة إن التخصص الأمثل للموارد الاقتصادیة وتوجیهها نحو الأولویات المجتمعیة یؤدي إلى إنتاج تشكیل    

متنوعة من السلع والخدمات، حیث تهدف بعض أدوات السیاسة المالیة إلى توزیعها توزیعا عادلا لتعظم 

مصلحة أفراد المجتمع عن طریق مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتوزیع الأولي للثروة والتوزیع العادل 

یح الاختلالات الناتجة عن للدخول المتحققة نتیجة لاستخدام مصادر الثروة والتوزیع التوازني لتصح

  .استغلال الموارد المتاحة

  :تحقیق الاستقرار الاقتصادي - 3

والأسعار  نتاجمن أهم أهداف السیاسة المالیة تحقیق حد أدنى للاستقرار في مستویات التشغیل والإ    

ي الذي یعني وتساهم السیاسة المالیة بأدواتها إلى جانب السیاسات الأخرى لتحقیق الاستقرار الاقتصاد

السیطرة على مشكلة التضخم وتحقیق توازن المدفوعات والمحافظة على قیمة النقود داخلیا وخارجیا "

وضبط مشكلة التشغیل وتصحیح إخفاقات السوق عندما یحدث الانحراف بین التكالیف الخاصة والتكالیف 

   2.الاجتماعیة

   

                                                                
  .2008تقریر برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الجزائر، : الوزارة الأولى  1
  .91، ص 2001السیاسة النقدیة والمالیة، في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي، دار الوفاء، مصر، : صالح صالحي  2



  :النظام الضریبياستغلال العوامل المؤثرة في بیئة : الفرع الثاني

  :استغلال العوامل المؤثرة في بیئة عمل الإدارة الضریبیة - 1

لا یمكن لأي سیاسة ضریبیة أن تحقق الأهداف المنوطة بها إلا من خلال الإدارة الضریبیة المكلفة     

والتي تتموقع ضمن بیئة عمل محیطة بها ضمن مجال تحدد فیه نقاط القوة والضعف، مع ضرورة تحدید 

وإذا أردنا أن نعطي تطورا وافیا لبیئة عمل الإدارة الضریبیة في  لفرص المتاحة والتهدیدات التي تقابلها،ا

  :الجزائر فیمكن تلخیص ذلك في الشكل التالي

  :بیئة عمل الإدارة الضریبیة في الجزائر :02 الشكل رقم

  
  .من إعداد الباحث: المصدر

  :استخدام تكنولوجیا المعلومات - 2

تمتلك تكنولوجیا المعلومات خاصیة التمكن ولإدارة الضرائب على حد سواء، وهذا تماشیا مع التطورات     

العلمیة والعالمیة المتسارعة، وهذا من شأنه أن ینقل المعطیات الراهنة من وإلى كما یوضحه الجدول 

  :التالي

   

:نقاط الضعف

عدم وجود برامج واضحة لتأھیل  -
.الموارد البشریة

انعدام الخدمات الالكترونیة في  -
.معظم المصالح

ضعف الإتصال مع المكلفین  -
.بالضریبة مع الجمھور

.عدم الاستقرار التشریعي -

.التھرب الضریبي -

:نقاط القوة

وجود إدارة لتنفیذ الإصلاحات  -
.الجبائیة

.توفر الموارد المالیة -

وجود رؤیة نحو المزید من  -
النظام المالي (الإفصاح والشفافیة 

)الجدید

:التھدیدات

.ارتفاع النفقات العامة -

تحدیات دولیة وعوامل اقتصادیة  -
.خارجیة

.متطلبات التنمیة المستدامة -

:الفرص

.الاستقرار السیاسي والأمني



  :28الجدول رقم 

  :باستخدام تكنولوجیا المعلومات في إدارة الضرائ

  إلــــــــــــى  مــــــــــــــن

  .ملفات الورقیةاستخدام ال - 

  .هرمیة السلطة - 

  .القوة المسیطرة من خلال إخفاء المعلومات - 

  .التوجه بالنفقات - 

  الانشغال بالدفعة - 

  .بطئ في الوصول - 

  .تأخر الاستجابة - 

  .إدخال البیانات یدویا - 

  .خوف من المجهول - 

  .الفردیة - 

  ).التفتیش(نحو الفحص  التوجه - 

  .الوضع الراهن- 

  .استخدام ملفات حاسوبیة - 

  .قوة شبكیة - 

  .التمكین من خلال تقاسم المعلومات - 

  .التوجه بالإنجاز - 

  .الاشتغال على الخط - 

  .سرعة الوصول - 

  .سرعة الاستجابة - 

  .إدخال البیانات إلكترونیا - 

  .وقت أكبر لعمل ابتكاري - 

  .المعلومات المعرفة بتكنولوجیا - 

  .المؤسسیة - 

  .التوجه نحو الإنجاز - 

  .التحسن المستمر - 

ح الدین الهیئي، تحلیل أسس الإدارة العامة منظور معاصر، دار لانعمة عباس الخفاجي، ص: المصدر

  .148الباروزي، الأردن، ص 

الضریبة ستسمح ومن المعلوم أن إدخال تكنولوجیا الإعلام والاتصال وتعزیز استخداماتها في إدارة  - 

بإنشاء فضاء اتصال مستقل عن التموقع المادي ویتیح توفر المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، 

ولهذا ینبغي فك مركزیة تسییر المعلومات من أجل تحسین نوعیة عملیة صنع القرار في مجال الضرائب 

ضعت السلطات العمومیة في الجزائر المحلیة مع التحكم الفعال في الضرائب العائدة لمیزانیة الدولة ولقد و 

  .أهدافا خاصة وأحسانا مشتركة لكل دائرة وزاریة لأجل الوصول إلى الحكومة الالكترونیة

  :وهي تخص الجوانب التالیة 2013....... 

  .استكمال البنیة الأساسیة المعلوماتیة - 

  .وضع نظم إعلام مندمجة - 

  .وضع تطبیقات قطاعیة متمیزة - 

  .ءات البشریةتنمیة الكفا - 

 .تطویر الخدمات الالكترونیة لفائدة المواطنین والشركات والعمال والإدارات الأخرى - 



إن استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال أضحى أمرا ضروریا من أجل تحسین الأداء ورفع القدرة     

التنافسیة لمختلف القطاعات والأنظمة ولقد وضع التقریر الأخیر الصادر عن البنك الدولي حول التسدید 

ل إلى ضعف استخدام الضریبي في الجزائر في المراتب الأخیرة عالمیا والسبب یرجع في المقام الأو 

  :تكنولوجیا المعلومات في مجال التحصیل الضریبي كما یوضحه الجدول التالي

  :28الجدول رقم 

  احترام الوقت  الضرائب المحصلة  سهولة دفع الضرائب  البیان

  161  116  168  الجزائر

  160  94  130  مصر

  36  09  55  فرنسا

  20  88  29  الأردن 

  145  93  124  المغرب

  41  15  58  تونس

  من إعداد الباحث بناءا على تقریر البنك الدولي: المصدر

  

 168وما یمكن ملاحظته من خلال هذه الإحصائیات أن الجزائر بنظامها الضریبي تحتل المرتبة     

عل  التوالي أن كلیهما قد قطع شوطا  29و  58عالمیا على غرار تونس والأردن واللتان تحتلان المراتب 

معلومات سینعكس إیجابیا متمیزا في الإدارة الالكترونیة الضریبیة، ومن دون شك أن استخدام تكنولوجیا ال

على احترام الوقت مما یقلل من تكلفة تحصیل الضرائب وهو ما یتجلى في ترتیب الدول حیث تحتل 

على التوالي، إن التحدي  41و  20في حین تحتل كل من الأردن وتونس المرتبتین  161الجزائر المرتبة 

لتطبیقات والخدمات الالكترونیة اتجاه الشركات المستقبلي أمام الإدارة الجبائیة هو كیفیة الاستفادة من ا

  .ذات النشاطات الرئیسیة والفرعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :03الشكل رقم 

  تصور موقع الإدارة الجبائیة في ظل تطبیقات الحكومة

  
  من إعداد الباحث: المصدر

  :المحددات الكبرى للنظام الضریبي الفعال: الفرع الثالث

الاقتصاد في  -5.    الملائمة مع المحیط -4.    المرونة - 3.    الوضوح - 2.   العدالة -1

  .تصمیم مؤشرات لقیاس فعالیة النظام الضریبي - 7.    حق الطعن - 6.   التحصیل

  :وفي الواقع أن فعالیته لن تتحقق إلا خلال التقید بالمتطلبات التالیة    

خفض تكالیف الإدارة الجبائیة التبسیط من أجل حساب وتحصیل الضریبة الذي یؤدي بدوره إلى  - 

  .والمكلف في آن واحد

الرقابة السریعة للتصریحات الجبائیة بعد إیداعها مباشرة وهذا من شأنه أن یجعل المكلف بالضریبة في  - 

  .سهولة تامة لإحضار المعلومات والوثائق المطلوبة

  .ض ضرائب على أنشطة اقتصادیةالشفافیة في القواعد الجبائیة لصالح المكلف عندما یتعلق الأمر بفر  - 

  1:ویرى بعض الباحثین إلى أن تطویر النظام الضریبي وعصرنته یجب أن تركز على المفاتیح التالیة    

و مستغل یؤسس لحقوق وضمانات ........قانونیة الجبایة وذلك عن طریق تأسیس قانون جبائي - 

  .المكلفین

  .الاتصال الجبائي واعتباره قضیة إداریة - 

                                                                
  .9، ص 2008، الوزارة الأولى، دیسمبر، 2013تقریر حول برنامج الجزائر الالكتروني   1

الإدارة 
الجبائیة

المصرفة 
الالكترونیة

السجل 
التجاري 
الالكتروني

التجارة 
الالكترونیة

التموین 
الالكتروني

الاستثمار 
الالكتروني

الأعمال 
الالكترونیة

ترحیل 
النشاطات



  .القضایا السیاسیة الجیدة مبدأ السیادة الجبائیة وعولمة التبادلات - 

  :العدالة والمساواة الجبائیة باعتبارها قضیة أخلاق وذلك من خلال عدة مفاهیم - 

  ).العدالة التوزیعیة(المفهوم النفعي * 

  ).العدالة المتبادلة(المفهوم الحسابي * 

  ).التوزیععدالة إعادة (المفهوم الاجتماعي * 

  .المواطنة الجبائیة ضد الجبایة الافتراضیة* 

  1.التركیز على الأنشطة ذات المردود الجبائي* 

  :التدابیر المقترحة المتعلقة بإصلاح أهم مكونات الجبایة العادیة: المطلب الرابع

إن اعتماد النظام الضریبي البدیل یمر حتما عبر تدابیر ومقترحات جدیدة تخص تشكیلة أهم     

الضرائب والرسوم ویتعلق الأمر هنا أساسا بالضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات 

  .یة الدولةوالرسوم على القیمة المضافة إضافة إلى بعض الضرائب والرسوم التي تساهم في میزان

  :التدابیر المتعلقة بإصلاح الضریبة على الدخل الإجمالي: الفرع الأول

  :إن التدابیر الواجب اعتمادها لإصلاح الضریبة على الدخل الإجمالي تتركز فیما یلي    

  :بالنسبة للأرباح الصناعیة والتجاریة - 1

تم وفقا لطریقة النظام العام أي التصریح لهذه الفئة ینبغي أن ی) الوعاء(إن اعتماد الأساس الخاضع     

من طرف المكلف نفسه ضمن الآجال المحددة قانونا، على أن یتضمن هذا التصریح المعلومات المتعلقة 

  .بشخصه من جهة والمتعلقة بنشاطه من جهة أخرى

  :وفي رأینا فإنه یجب التركیز على العناصر التالیة    

  .طبیعة النشاط* 

  .نشاطتاریخ بدایة ال* 

  .مختلف التكالیف المساهمة في تحقیق الربح* 

وقد تلعب المحاسبة الضریبیة بالاعتماد على المحاسبة المالیة نقطة البدایة للتوصل إلى الربح الجبائي     

  .ومن ثم الوصول إلى مبلغ الضریبة

، ونظرا لأهمیة 2010بدایة من جانفي  ،2ونظرا للبدء في عملیة تطبیق النظام المحاسبي المالي    

المعاییر الدولیة ومدى التوافق بین متطلباتها ومتطلبات قوانین الضریبة على الدخل فإنه سوف یتم التطرق 

ضرائب ) "12(أي معیار الإبلاغ المالي الدولي رقم " ضرائب الدخل) "12(إلى المعیار الدولي رقم 

  ".الدخل

                                                                
  .87، ص 2008تحیة میلاد الزیاني، ضریبة القیمة المضافة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأٍدن، : قاسم ناي تعلوان  1

2 Michel Bouvier et autres, Finance publiques s’édition, Lg Dj- Eja Paris, France : année 2006, p 644- 679.   



مة الضریبة المستحقة المعلنة والمعدلة خلال السنة أو السنوات اللاحقة، وقد فقد تحدث فروقات بین قی    

تنشأ هذه الفروقات خلال السنة الحالیة نتیجة للفرق بین طریقة احتساب الربح المحاسبي والربح الجبائي 

ى بسبب اختلافات المعالجة الضریبیة عن المعالجة المالیة وقد تكون فروق دائمة أو فروق مؤقتة عل

  :النحو التالي

وقد عرفها المعیار بأنها تلك الفروقات بین الدخل الخاضع للضریبة والدخل  :الفروق الدائمة -أ

المحاسبي للفترة، والتي تنشأ خلال الفترة المالیة ولا یتم عكس أثرها على فترات لاحقة ومن أمثلة هذه 

ها من الناحیة الجبائیة، أو إعفاء بعض الفروقات قبول بعض الأعباء من الناحیة المحاسبیة وعدم قبول

  .الأرباح والفوائد من الضریبة بموجب نصوص قانونیة

وقد عرفها المعیار بأنها تلك الفروق بین المبلغ المرحل للأصل أو الالتزام في  :الفروق المؤقتة - ب

المبلغ الذي یعزي إلى " المیزانیة العمومیة وقاعدته الضریبیة، ویقصد بالقاعدة الضریبیة للأصل أو الالتزام

ذلك الأصل أو الالتزام للأغراض أو المصاریف بطریقة لا تتطابق مع المعالجة المالیة مثل حساب 

وبخصوص . مخصصات الاهتلاك للأصل فهناك عدة طرق لاحتسابه محاسبیا وقد یختلف هذا جبائیا

ت القصوى للشرائح مع العلم أن نظام حساب مبلغ الضریبة لهذه الفئة فإنه ینبغي إعادة النظر في المستویا

الشرائح الحالي یساعد المكلفین الأكثر دخلا، ویشكل عبئا على المكلفین الأقل دخلا، هذا من جهة ومن 

دج كمبلغ سنوي غیر خاضع للضریبة على الدخل الإجمالي  120.000جهة أخرى فإن تحدید مبلغ 

لحد الأدنى المضمون ولذلك فإن تحدید هذا المبلغ یعتبر أساسا غیر عادل بالرغم من أنه یعتمد على ا

  :بعین الاعتبار العناصر التالیةینبغي أن یأخذ 

  .القدرة الشرائیة للدینار الجزائري - 

  .نسبة التضخم -- 

  1.الأرقام القیاسیة لتطور أسعار المواد الأساسیة - 

ه الفئة فإنه یتعین أن تكون مدروسة وفیما یتعلق بالتخفیضات الممنوحة لهؤلاء المكلفین التابعین لهذ    

بكیفیة تساهم في تطویر الوعي الجبائي للمكلفین بالضریبة وذلك بضرورة التركیز على التخفیضات 

  :التالیة

منح إعفاءات شخصیة وإعفاءات عائلیة بمبالغ محددة ومدروسة بحیث یستفید المكلف نفسه من إعفاء  - 

بصفة شرعیة عندما لم یبلغوا سن الرشد كالأولاد والوالدین  شخصي وكدا زوجته إضافة إلى من یعیلهم

  :غیر أنه یجوز خصم مبلغ الإعالة إن تجاوز الولد سن الرشد في بعض الحالات التالیة

  .إذا كانت بنتا غیر متزوجة ولا تعمل* 

  ).إعاقة(إذا كان دو عاهة * 

  .الأدنى إذا كان طالبا في الجامعة ومستوى الدخل المنفق أقل من الحد* 

                                                                
1
 Le parachèvement de la reforme fiscal programme (2005-2009) PGI : Mars 2006. 



  .منح تخفیضات ضریبیة عندما یتم التبرع لفائدة صندوق الزكاة دعما لهذا الصندوق - 

لصالح إجراء  منح إعفاءات متعلقة بالاستشفاء بمنح المبالغ المدفوعة من طرف المكلف بالضریبة - 

  .عملیة جراحیة داخل الوطن

  :الأرباح غیر المباشرة - 2

حتى یتم تفعیل هذه الفئة ضمن الحصیلة العامة للضریبة على الدخل الإجمالي فإنه یجب إعادة     

مع وضع حدود قصوى لكي یتم التقید بهذا التصریح ) التصریح المراقب(النظر في نظام فرض الضریبة 

ئة إلى قسمین ولغرض تبسیط الإجراءات وحصر الوعاء الضریبي لهذه الفئة ولذلك یتعین تقسیم هذه الف

  :رئیسیین

ملیون دج ویتوجب علیها اتباع  5ینتمي إلیه أصحاب المهن التي تحقق إیرادات مهنیة تفوق : القسم الأول

  .نظام التصریح المراقب

ملیون دج مع إعطاء  5ینتمي إلیه أصحاب المهن التي تحقق إیرادات مهنیة أقل من : القسم الثاني

  .ریح المراقبالحریة للإنظمام إلى نظام التص

  : بغرض التحكم في الوعاء فإنه یتعین على الإدارة الجبائیة منح الأعباء التالیة   

  .إمكانیة الخصم من النتیجة الجبائیة* 

  .المساهمة في صندوق الزكاة *

  .نفقات العلاج لمن یكفلونه داخل الوطن* 

  .نفقات الإشتراك في الدوریات ذات الاختصاص* 

  :لعقاراتمداخیل إیجار ا - 3

نظرا لحجم المعاملات العقاریة المتزاید فإنه یتعین على الإدارة الجبائیة مواكبة هذا التطور من خلال     

  :المزید من الإجراءات للتبع هذه المعاملات وذلك عن طریق

  .تبسیط إجراءات التسجیل مع التزام الموثق باقتطاع نسبة الضریبة وإیداعها - 

بالنسبة للمحلات  %10بالنسبة إلى الملكیات المتعلقة بالسكن و  %5إلى  تخفیض معدل الاقتطاع - 

  .التجاریة

  :فائض القیمة الناتج من التنازل عن الملكیات المبنیة وغي المبنیة - 4

إن قرار المشرع الجبائي إلغاء فائض القیمة من التنازل عن الملكیات المبنیة وغیر المبنیة، من     

الضریبة على الدخل الإجمالي، یعد قرار لا یتماشى وأهداف السیاسة الضریبیة للدولة القاضیة بتقلیص 

ة إلى ذلك أن هذا الإلغاء الاعتماد على الضرائب غیر المباشرة والاعتماد على الضرائب المباشرة، إضاف

قد أعطى فرصة للمضاربة في العقار وبالأخص العقار السكني وبالتالي یكون قد أعفى فئة من المكلفین 

  .لهذه الضریبة



ونظرا لهذه الأسباب فإنه ینبغي إعادة النظر في هذا القرار مع الأخد بعین الاعتبار المعطیات     

  :الموضوعیة التالیة

  .ل هذه الضریبة فئة المكلفین الذین یتنازلون عن أكثر من سكن واحدینبغي أن تشم - 

  .ینبغي أن تشمل هذه الضریبة فئة المكلفین یتنازلون عن الملكیات غیر المبنیة - 

  .ینبغي تبسیط إجراءات التصریح مع التزام الموثق باقتطاع الضریبة ودفعها إلى خزینة الدولة - 

  1.وحیدهینبغي تخفیض معدل الاقتطاع وت - 

  :التدابیر المتعلقة بإصلاح الضریبة على أرباح الشركات: الفرع الثاني

إن هذه التدابیر یجب أن تنصب على إجراءات الترشید التي تتعلق بتبسیط الإجراءات وعلى توسیع     

  .القاعدة الضریبیة وطریقة الإخضاع للشركات الأجنبیة المستثمرة في الجزائر

أن النظام الضریبي الجزائري یعد من بین أحسن النظم في العالم التي لا شك  :تبسیط الإجراءات - 1

قامت بتخفیض محسوس ومتتالي في نسبة الضریبة على أرباح الشركات وقد تزامن هذا الإجراء مع 

  .التدابیر التي قام بها المشرع الجبائي لتخفیف العبء الضریبي من جهة أخرى

لا شك أن تخفیض النسب الضریبیة والقضاء على النسب التفصیلیة من  :توسیع القاعدة الضریبیة - 2

الخطوات الضروریة نحو ترشید الضرائب على أرباح الشركات، لكنها تظل غیر كافیة إذا استمر منح 

الإعفاءات الضریبیة في ظل البرامج الاستثماریة المختلفة، حیث أصبحت الاعفاءات الضریبیة من أهم 

ة في تضییق القاعدة الضریبیة حیث تبین أن الاستمرار في منح الحوافز الضریبیة دون العوامل المساهم

  .أي تحدید كمي لفوائدها وتكالیفها سیؤدي ذلك إلى إضعاف دور السیاسة الضریبیة بأكملها

إن اختیار طریقة للإخضاع الجبائي  :طریقة الإخضاع الجبائي للشركات الأجنبیة المستثمرة - 3

لأجنبي بغیر مسألة معقدة وصفیة، فالاقتطاع الجبائي بمناسبة عملیة التصدیر هو شكل فعال للاستثمار ا

للاقتطاع، لكنه قد یؤدي إلى إعاقة التنمیة إذا تجاوز حدودا معینة، كذلك فإن هناك وسیلة أقل تثبیطا 

ضاع لهذا الأخیر بالنسبة للمستثمر الأجنبي وتتمثل في الاقتطاع الجبائي على الأرباح، نظرا لأن الإخ

یتوقف على مدى نجاح عملیات الاستثمار، لكن الصعوبة بالنسبة للبلد التحصیل تتمثل في كیفیة تحدید 

  .الأرباح الحقیقیة للشركة الأجنبیة

  :التدابیر المتعلقة بإصلاح الرسم على القیمة المضافة: الفرع الثالث

ضریبة القیمة المضافة اعتمادا على طبیعة الظروف بالرغم من اعتماد المنافع الصافیة المتحققة من     

في كل بلد على حدة، فإن التجربة تشیر إلى ملائمة القیمة المضافة لظروف البلدان النامیة، وقد كانت 

هذه الضریبة من العناصر الأساسیة في الاتجاه العام نحو الإصلاح الضریبي الذي ظهر بوضوح في 

ن التحول الاقتصادي وبینما لا یزال یتعین القیام بالكثیر في هذا الصدد، فقد كثیر من البلدان النامیة وبلدا
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أسهمت ضریبة القیمة المضافة في استقرار تعبئة الإیرادات وتعزیزها في بلدان كثیرة، مع الإسهام في رفع 

  .الكفاءة الاقتصادیة

  :الأساسیة التالیةولهذا الغرض فإن عملیة الإصلاح المقترحة یجب أن تنصب على العناصر 

  :معدلات الرسم على القیمة المضافة - 1

في هذا الإطار یجب إعادة النظر في معدلات الرسم على القیمة المضافة بشكل یتلاءم  مع استهلاك     

الأفراد للسلع المختلفة وكذا درجة أهمیتها وعلى هذا الأساس یمكن أن یكون الرسم على القیمة المضافة 

  :یةالمعدلات التال

  .ویطبق على جمیع السلع: معدل عادي - 

  .ویطبق على جمیع السلع واسعة الاستهلاك: معدل منخفض - 

  1.یطبق على جمیع السلع الكمالیة: معدل متوسط - 

  :إلزامیة الرقابة على الرسم على القیمة المضافة - 2

یمكن مراقبة الرسم على القیمة المضافة من خلال المصادر التي تشكل  :الرسم على القیمة المضافة -

  :منفذ للتهرب الضریبي وهي

  .- حسومات سابقة–الرسم على المشتریات القبل للحسم * 

  .الرسم على المشتریات في غیاب فاتورة الشراء* 

كنها مقیدة الرسم على القیمة المضافة الإجمالي من خلال عملیات خاضعة غیر مصرح بها ول* 

  .محاسبیا

  .الرسم على القیمة المضافة الإجمالي على عملیات خاضعة غیر مصرح بها وغیر مقیدة محاسبیا* 

  .تخفیض من الرسم على القیمة المضافة بسبب تحمل عبء معین* 

  .الرسم على القیمة المضافة المحمل على فواتیر أعباء لیست لصالح المؤسسة* 

  .افة في حالة عدم احترام الحدث المنشأالرسم على القیمة المض* 

  :التدابیر المتعلقة بإصلاح باقي الضرائب والرسوم: الفرع الرابع

إن التركیز على بعض الضرائب والرسوم وإهمال البعض منها كلیة یعد أمرا غیر مقبول، وفي     

 التركیز علیها اعتقادي أن هناك ضرائب ورسوم یجب أن تكون محل اهتمام من طرف السلطات بل یجب

  :وهي

لقد انتعشت تجارة الذهب والمعادن الثمینة في الجزائر بشكل لافت للانتباه في السنوات  :حق الضمان - 1

الأخیرة وقد ارتبط رواجها بفئة كبیرة من المكلفین بالضریبة لازال البعض منهم بعیدا عن مصالح 

  :الضرائب ولذلك ینبغي إعادة النظر في هذا الحق وفق مقترحات الإجراءات التالیة

  .تشیات أخرى بمقرات الولایات والدوائر الكبرىتدعیم مف - 

                                                                
  .2005السیاسة الجبائیة، الأدوات، الأهداف، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، : فلاح محمد  1



  .إخضاع المكلفین للرقابة الدوریة والمتواصلة بصفة عادیة - 

  .التنسیق مع مفتشیات الوعاء الأخرى في ما یخص تأسیس باقي الضرائب والرسوم - 

  :هناك جملة من الاقتراحات ینبغي الاسترشاد بها لعل أهمها :الضریبة على الأملاك - 2

بغي إعادة النظر في طریقة التقییم من أجل تحدید الأساس الخاضع وذلك بالاستعانة بالخبراء ین - 

  .العقاریین والمهندسین المعماریین

یجب إعادة النظر في الجدول التصاعدي لحساب الضریبة مع دراسة إمكانیة وجود نسبة موحدة  - 

  .ومبسطة

ملاك بدون استثناء لغرض تكوین قاعدة معلومات یجب القیام بعملیة إحصاء دقیقة وشفافة لكل الأ - 

  .تنبني علیها أسس بعض ضرائب الدخل

ینبغي إعطاء الأهمیة لحقوق التسجیل والطابع، وذلك من خلال تبني  :حقوق التسجیل والطابع - 3

  :المقترحات التالیة

ختلف المصالح الأخرى إعادة الاعتبار لمصالح الوعاء التسجیل والطابع ینفس العنایة والاهتمام مثل م - 

  .من حیث التدعیم بالوسائل البشریة المؤهلة، ومن حیث تفعیل الرعایة الدوریة والمتابعة المستمرة

ینبغي التنسیق مع مفتشیات الوعاء الأخرى لمراقبة حقوق الطابع المحملة على الفواتیر المسددة نقدا  - 

  .بواسطة إحصائیات دوریة مشتركة

  1.التسجیل والطابع لدى مدیریات الضرائب ومدیریة المؤسسات الكبرىینبغي تفعیل مكتب  - 

  :فعالیة النظام الضریبي الجزائري وأهم تحدیاته: المبحث الثاني

یرمي المنظم في مختلف المیادین سواء على المستوى الكلي، أو الجزئي إلى مراعاة مؤشر الفعالیة     

یفهم من الفعالیة قدرة المنظمة على تحقیق أهدافها "من خلال العمل على إنجاح النظام المطبق، 

ت التي تتبعها المنظمة، أي وتعتبر الأهداف التشغیلیة عن الناتج النهائي الذي یرتبط بالسیاسا. 2"التشغیلیة

  3.ما تحاول المنظمة تحقیقه في الواقع العملي، وحسب متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة المحیطة بها

  :مفهوم فعالیة النظام الضریبي: المطلب الأول

  :مفهوم فعالیة النظام الضریبي - 1

شكل متوازن حیث أن تلك الأهداف قد یقصد بفعالیة النظام الضریبي مدى قدرته على تحقیق أهدافه ب    

ولة دتتعارض فیما بینها، فالهدف المالي للضریبة قد یتعارض مع الهدف الاقتصادي نتیجة تدعیم ال
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لبعض القطاعات من خلال إعفاءها كلیا أو جزئیا من الضریبة، كما قد یتعارض الهدف المالي مع 

  1.الهدف الاجتماعي

القدرة على البقاء والاستثمار وبین الكفاءة، فالفعالیة یراد  KOLINو  KOTZویعرف كذلك كل من     

بها تحقیق الهدف المطلوب إنجازه، أما الكفاءة فهي تحقیق العلاقة المثلى بین عناصر المدخلات 

والمخرجات أي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة یسمح بتحقیق الأهداف، وتحقیق الأهداف یعني حسن 

  2.استخدام الموارد

وتعني أیضا مدى قدرة النظام الضریبي على تحقیق الأهداف المالیة والاقتصادیة و الاجتماعیة بشكل     

لأن هذه الأهداف قد تتعارض فیما بینها،ونتیجة لتعارضها یجب على المشرع الضریبي أن یراعي  متناسق

  :كل من مصلحة الدولة ومصلحة المكلف ومصلحة المجتمع على النحو التالي

تحقق مصلحة الدولة بما توفره الضریبة من أموال تساهم في تغطیة نفقاتها المختلفة  :مصلحة الدولة -أ

  .وبالقدر الذي یساعد على تحقیق سیاستها الاقتصادیة والاجتماعیة

تتحقق مصلحة المكلف من فرض الضریبة بالقدر الذي لا تكون فیه الضریبة عائقا  :مصلحة المكلف - ب

لعوائد التي یحققها من استثماراته، كما تتحقق مصلحة المكلف من خلال ما یوفره فرض أمام طموحاته وا

  .الضریبة من مساعدة للمكلف عن تأدیة أعماله عن طریق حمایته من المنافسة الخارجیة

تتحقق مصلحة المجتمع من فرض الضریبة من خلال الآثار الإیجابیة التي تترتب  :مصلحة المجتمع -ج

ریبة مثل استخدام حصیلة الضریبة لتحسین الخدمات المجانیة التي تقدمها الدولة من شق على فرض الض

الطرق وتوفیر الإنارة العمومیة، والتعلیم والصحة إي تحقیق رفاهیة المجتمع بالإضافة إلى الحد من بعض 

  .العادات السیئة غیر مرغوب فیها في المجتمع

ئب التي یلتزم بها أفراد الدولة في زمن محدد یدفعها إلى إن النظام الضریبي كمجموعة من الضرا    

السلطة العمومیة، سواء كانت مركزیة أم محلیة، یعبر عن الوضع الاقتصادي للدولة لحظة تطبیقه، 

ویقتضي في سعیه لتجسید هذا النظام مراعاة تحقیق الأهداف المالیة والاجتماعیة والاقتصادیة، أي مراعاة 

عدم (، ومصلحة المكلف )یر إیرادات للخزینة العمومیة لتغطیة النفقات العامة للدولةتوف(مصلحة الدولة 

إرهاقه بعبء الضرائب ومصلحة المجتمع بتوفیر الخدمات العامة وإشباع الحاجات العامة، ورشادة الإنفاق 

  3.الأخرى المترتبة المتوخاة من فرض الضریبة العام، إعادة توزیع الدخل، والانعكاسات

  :عوائق فعالیة النظام الضریبي - 2

بما أن الضریبة اقتطاع جزء من دخول الأفراد وتحویله إلى القطاع العام بغرض تحقیق أهداف     

اقتصادیة واجتماعیة حسب قواعد یسترشد بها واضعي النظام الضریبي، فإنه في سبیل تجسید النظام 
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هذه العوائق نجد ظاهرة الازدواج الضریبي،  الضریبي، قد یصطدم بعوائق تحول دون تحقیق أهدافه، ومن

  .وارتفاع الضغط الضریبي، والتهرب الضریبي والاقتصاد الموازي

یعرف الازدواج الضریبي بمشكلة تعدد فرض الضریبة على المكلف  :بالنسبة للازدواج الضریبي -أ

یبة على نفس الوعاء أكثر نفس الفترة الزمنیة، ففي الازدواج الضریبي یدفع المكلف بالضر  بأدائها خلال

من مرة لأكثر من إدارة ضریبیة، وقد یحدث الازدواج الضریبي على المستوى الداخلي أو على المستوى 

  1.الدولي

ویفسر الازدواج الضریبي على مستوى الجبایة الدولیة بخضوع نفس الدخل أو الربح لضریبتین أو عدة     

، تحت تأثیر قواعد الإقلیم التي تتضمنها القوانین الداخلیة ضرائب متشابهة أو متماثلة في دول مختلفة

  2.لهذه الدول وفي هذه الحالة تنظم الاتفاقیات والمعاهدات الجبائیة الدولیة كیفیة تفادي هذه الظاهرة

ونظرا لخطورة هذه المشكلة، فإنها حظیت ومازالت تحظى بعنایة كبیرة من قبل الحكومات والباحثین     

ن وذلك لنتائجها الخطیرة من الناحیة الاقتصادیة، فعلى المستوى الداخلي، كثیرا ما یتدخل الاقتصادیی

المشرع الضریبي بسن القوانین بصورة دقیقة ومحكمة لتفادي حدوث هذه الظاهرة، أبرزها إعفاء الدخول 

  .الأجنبیة من الضریبة أو اعتماد طریقة القرض الضریبي على نفس هذه الدخول

  :زدواج الضریبيأسباب الا * 

یكفي توافر إحدى الأسباب لظهور الازدواج الضریبي، ویمكن حصر هذه الأسباب في ثلاث عناصر 

  :على النحو التالي

الارتباط : تقوم مختلف هذه المعاییر على ثلاثة أسس هي :اختلاف معاییر الخضوع للضریبة -

السیاسي، الاجتماعي والاقتصادي ویتضمن مبدأ الارتباط السیاسي إقرار حق الدولة في فرض الضرائب 

على جمیع رعایاها بصرف النظر عن موطنهم أو محل إقامتهم، وذلك بالنسبة لجمیع أموالهم ودخولهم 

صدرها أو معیار الجنسیة بینما ینطوي مبدأ الارتباط الاجتماعي على بصرف النظر عن موقعها أو م

إقرار حق الدولة في فرض الضرائب على جمیع الدخول التي تنشأ في أقالیمها بصرف النظر عن جنسیة 

  3.أو موطن الأشخاص المستفیدین

ت الضریبیة في من أبرز الأمثلة على ذلك هو تبیان التشریعا: اختلاف تفسیر المصطلحات التقنیة -

الدول النامیة حول مفاهیم مثل الإقامة والمواطن والمنشأة الدائمة، حیث تختلف العدید من القوانین 

الضریبیة الوطنیة في تحدید الموطن، حیث یرتكز بعضها على فكرة الإقامة الرئیسیة بینما یرجع البعض 

ریبة أو إلى حصوله على دخل من مصدر الآخر إلى فكرة موقع المصالح الحیویة الرئیسیة للمكلف بالض

مقیم في تلك الدولة أو إلى الجمع ما بین هذه المعاییر كما هو الحال في التشریع الجزائري، فكما تختلف 

                                                                
1 Bernard Castagned, précis de fiscalité internationale, (presses universitaires de France, Paris 2002, p 12.  
2 Annie valle, les systèmes fiscaux (Paris, éditions du seuil, 2000, p 207.  
3 Ahmed khan : Grass border transactions and tax teraties théorie and practice, Publisher petrosim infetech(s), 

LTD (Singapore 2000) p 3.   



الأحكام الوطنیة فیما بینها في تحدید الشروط الواجب توافرها بالنسبة لاصطلاح المنشأة الدائمة تمهیدا 

وبالطبع یترتب على تباین مضمون هذه المصطلحات إمكانیة . 1ركاتلجعلها خاضعة للضریبة على الش

  2.وجود تعدد أو ازدواج ضریبي على نفس الوعاء الضریبي ینظر إلیه من وجهتي نظر مختلفتین

یؤثر التنظیم التقني لضرائب الدخل على تحدید معاییر :اختلاف التنظیم التقني لضرائب الدخل -

ار المصدر عادة أو الإقلیمیة بالنسبة للضرائب النوعیة ذلت الطابع الخضوع للضریبة إذ یؤخذ بمعی

  .العیني، بینما یؤخذ بضابط الجنسیة أو الموطن بالنسبة للضرائب العامة أو الموحدة

تهدف سیاسة الاستقرار الاقتصادي إلى استقرار الطلب الكلي في الأجل القصیر، وهذا عن طریق     

لجاریة بواسطة ضغط الواردات هذا من جهة، ومن جهة أخرى تخفیض تخفیض عجز میزان الحسابات ا

عجز المیزانیة بواسطة ضغط النفقات العامة للدولة، والتحكم في التضخم، و في هذا تشكل هذه السیاسة 

  .البحث عن الاستقرار میزان المدفوعات في المدى القصیر، أین الطلب أكبر من العرض

  :الجزائربالنسبة للضغط الضریبي في  - ب

  :مشاكل استعمال الضغط الضریبي في الجزائر

، من إجراء انخفاض سعر برمیل النفط بانتقاله من 1986لقد عرفت الجبایة البترولیة تطورا في سنة     

، وبذلك ازدادت أهمیة دراسة 1986دولار سنة  13.0إلى  1985دولار أمریكي للبرمیل سنة  27.5

ص في إیرادات الضغط الضریبي وتطلب ذلك العمل على زیادة الموارد الجبائیة العادیة، لتغطیة النق

  .الجبایة البترولیة

ولتحدید الضغط الضریبي في الجزائر، تثار مشكلة تحدید الإیرادات الضریبیة والناتج الداخلي     

الإجمالي، بمعنى معرفة طبیعة الإیرادات الضریبیة ومقیاس للناتج المحلي الإجمالي الأكثر دلالة عن 

  3.الحقیقة

  :ك مشكلتانوبالنسبة للإیرادات الضریبیة هنا

 2000بلغت سنة (تتمثل في أهمیة الضرائب المحلیة بالنسبة لإجمالي الضرائب العادیة  :المشكلة الأولى

وعدم ظهور الإیرادات الموجهة للجماعات المحلیة في الإیرادات الضریبیة، وبالتالي فإن ) %25.50نسبة 

مستواه الحقیق، كما قد یضلله، خاصة وإن حساب الضغط الضریبي خارج هذه الإیرادات قد لا یعبر عن 

هذه الإیرادات الضریبیة المحلیة أصبحت ذات أهمیة بالغة، نظرا لتوجیه حصیلة بعض الضرائب أو جزء 

 2002بلغت نسبة الضرائب المحلیة بالنسبة لإجمالي الضرائب العادیة سنة (منها إلى الجماعات المحلیة 

  :لك، والجدول التالي یوضح ذ)%25.50بـ 

  

                                                                
1 Ibid.  
2 Jean Raphael pellas, le technicisme de la fiscalité internationale, Paris, Editions EMS, 2002, p 5.  

سیاسة الاستثمارات في الجزائر، تحدیات التنمیة في ظل التطورات الراهنة، أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة، كلیة العلوم : بابا عبد القادر  3

  .52، ص 2004الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 



  :29الجدول رقم 

  نسبة توزیع حصیلة بعض الضرائب في الجزائر

  البیـــــــــــــــــــــــــــــان               

  الضریبـــــــــــة

  ).%(توزیع حصیلة الضرائب معدلات الضریبة 

  الولایات  البلدیات  م.ج.م.ص  میزانیة الدولة    

  -   5  10  85  17 -20017ابتداءا من (TVAالرسم على القیمة 

  29.5  65  5.5    12ابتداءا من (الرسم على النشاط المهني 

  -   30  70  -   1).2005من نسبة (الدفع الجزافي ابتداءا 

  -   100  -   -   -   .الرسم العقاري

  -   100  -   -   ضریبة قیمة  .رسم التطهیر

الرسم الخاص على البنزین الممتاز والعادي والمازوت

  .على السكنالرسم 

 -   -  

  

 -  

100  

  

 -  

 -  

  

100  

 -  

  

 -  

  .الصندوق المشترك للجماعات المحلیة :م.ج.م.ص

  Code des impôts, direct et tax assimilées:تم حسابة النسبة اعتمادا على :المصدر

  .2005 - 2001قوانین المالیة لسنتي  - 

  .2001قانون المالیة التكمیلي لسنة  - 

من خلال الجدول نلاحظ أن توزیع حصیلة القیمة المضافة یذهب بنسبة كبیرة لمیزانیة الدولة ومقدار     

إلى البلدیات،  %65عكس الرسم على النشاط المهني الذي یذهب بنسبة كبیرة أي  %85هذه النسبة هو 

  .إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلیة %70أما الدفع الجزافي فیذهب بنسبة قدرها 

فتتمثل في ازدواجیة بنیة الإیرادات الضریبیة، متمثلة في الجبایة العادیة والجبایة : المشكلة الثانیة

البترولیة، ومن ثم مشكلة إیرادات الجبایة البترولیة، ومن ثم مشكلة إیرادات الجبایة البترولیة ومن هنا 

  :یمكن طرح السؤال التالي

  ه تأخذ في حساب الضغط الضریبي الأول؟

بالنظر إلى الإحصائیات الرسمیة وقوانین المالیة السنویة، نلاحظ أن الجبایة البترولیة متضمنة في     

الإیرادات الضریبیة، وعلیه یتخذ الضغط الضري مستویات مرتفعة قد یزید عن مثیلاتها بالدول المتقدمة، 

في الوقت الذي  %36.20نسبة ) مع حساب الجبایة البترولیة(الضري بلغ الضغط  1985فمثلا في سنة 

بالولایات المتحدة الأمریكیة،  %29.9في كندا و  %37.1في الیابان و  %27.6كان بنفس السنة یشكل 



وحدد عن ذات السنة خارج الاقتطاعات الاجتماعیة بكل من  %53.52بالجزائر  2003كما بلغ سنة 

  .على الترتیب %30.6،  %26.8، %30: ا بالمستویات التالیةإیطالیا وفرنسا وبلجیك

تمثل الجبایة البترولیة اقتطاعات ضریبیة إجباریة تقوم بها الإدارة الضریبیة غیر أنها تتمیز عن     

) النفطیة(الضریبة في كونها تدفع بمقابل السماح والترخیص للشركات المختلفة باستغلال الثروات الباطنیة 

ضمن الأملاك الوطنیة، وعلیه فإنها تشكل فائضا لقطاع المحروقات، یتم تحویله إلى میزانیة  التي تدخل

  .فن الضریبي، ویمكن اعتبارها فائضا للقطاع العام ولیس اقتطاعا ضریبیاالدولة وفق ال

فیقصد به امتناع الممول من الذي توافرت فیه شروط الخضوع للضریبة  :بالنسبة للتهرب الضریبي -ج

ویعبر أیضا عن العصیان، أو . 1الوفاء بها، مستعینا في ذلك بكلفة أنواع الغش وهي مختلفة ومتعددة عن

تمرد الفرد ضد الدولة كالامتناع عن تقدیم الإقرار بدخله طبقا لنص القانون، أو تقدیم الإقرار مع تقدیر 

بیانات مكلفي ضرائب  دخل بأقل من الحقیقة، أو إخفاء كل ما هو ممكن من رقم الأعمال في جمیع

حسب النظام الحقیقي، زیادة النفقات والتكالیف على نحو وهمي حیث یتم زیادة تكالیف المواد 

والمستلزمات السلعیة أو النفقات الإداریة أو قیام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعدم سداد الضریبة 

أن المتهرب هنا هو رب العمل ولیس وتعتبر هنا . 2على دخل الرواتب والأجور عن العاملین لدیهم

العامل، لأن القرار في ذلك یعود لرب العمل، وهدفه من عدم سداد ضریبة دخل الأجور والرواتب هو 

الحصول على ید عاملة بأقل تكلفة، وللتهرب الضریبي تأثیراته أیضا على تخصیص الموارد، وعل سبیل 

ائب وقطاع آخر لا تفرض فیه یعني مبدئیا أن صافي المثال فإن، التواجد المشترك لقطاع تفرض فیه ضر 

عائدات عوامل الإنتاج على الأقل قد یصبح كبیرا في القطاع المفروض فیه ضرائب إلى القطاع لا تفرض 

  3.فیه ضرائب

إن كان السبب الظاهر للتهرب هو رغبة الممول في التخلص من عبء الضریبة، إلا أن دوافع     

الشكل تعود إلى أسباب أخلاقیة، وسیاسیة، واقتصادیة وفنیة، ومن الناحیة الممول في تصرفه بهذا 

الأخلاقیة بنجر عن التهرب الضریبي ضعف الوعي الضریبي للممول الناتج عن اعتقاده من أن ما یأخذه 

 .4من الدولة أقل مما تأخذه منه، وأن الدولة تسيء استعمال الأموال العامة، وشعوره بثقل العبء الضریبي

وبالنسبة للأسباب السیاسیة تشكل سیاسة الإنفاق العام دورا رئیسیا في هذا المجال، فكلما أسيء استعمال 

المال العام، كلما زاد میل المجتمع الضریبي نحو التهرب من دفع الضریبة، بینما في الأسباب الاقتصادیة 

  .ویقل في أوقات الرخاء نجد التهرب یزید في أوقات الكساد أین یسوء المركز المالي للممول،

أما الأسباب الفنیة التي تحد من فعالیة النظام الضریبي، فتتمثل أساسا في تعقید النظام الضریبي،     

الإضافة إلى ما تتركه أنواع الضرائب المختلفة بدرجات متفاوتة في إمكانیة التهرب، إذ أنه قلیل في مجال 

                                                                
  .174، ص 2003الإّسكندریة، الفتح للطباعة والنشر، (مبادئ المالیة العامة : حسین عوض االله زینب  1
  .المرجع نفسه  2
  .154، ص 2000التهرب الضریبي والاقتصاد الأسود، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، : الشرقاوي عبد الحكیم مصطفى  3
  .المرجع نفسه  4



یقوم بنقل عبئها على ) المنتج، المستورد، بائع الجملة(القانوني الضرائب غیر المباشرة، لكون دافعها 

آخرین حتى یقع عبؤها على المستهلك النهائي في اقتناءه للسلع والخدمات ضمن الأسعار دون التفرقة 

وتزید فرص التهرب الضریبي في الضرائب المباشرة،  .1بین ما دفعه كسعر، وما دفعه كضرائب

ویساهم توسع النظام الضریبي في اعتماده على التقریر الجزافي لتحدید وبالخصوص ضرائب الدخل، 

الوعاء الضریبي في التهرب، حیث تضمن الرقابة، وعلى العكس نجد اعتماد النظام الضریبي في تحدید 

الأوعیة الضریبیة حسب النظام الحقیقي المستند على النتائج التي تتمخض عن مسك المحاسبة المنتظمة، 

انین والأحكام المعمول بها، بالإضافة إلى فعالیة الرقابة على تصریحات هؤلاء المكلفین، یسلك وفق القو 

  .المتهرب مجموعة من الطرق كتحایله المحاسبي

  :تحسین فعالیة النظام الضریبي الجزائري: المطلب الثاني

 2:لتحسین فعالیة النظام الضریبي الجزائري یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة    

رغم تخفیف العبء الضریبي عن المكلف من خلال تخفیض مع ضمان لمعدلات الضریبة إلا أن ذلك  - 

غیر كاف، إذ یجب أن تستند طریقة تحدید المعدلات الضریبیة إلى دراسات میدانیة حتى تعكس واقع 

  .المجتمع الجزائري

جعة التشریع الضریبي لتحدید ضرورة إنشاء لجنة لدى المدیریة العامة للضرائب توكل لها مهمة مرا - 

  .مختلف الثغرات التي یتضمنها النظام الضریبي الجزائري ثم معالجتها

  .إصلاح شامل للإدارة الضریبیة وفق المعاییر الدولیة في الأداء الضریبي - 

رغم التعدیلات التي عرفها النظام الضریبي الجزائري غیر أن وجود بعض الجوانب تحتاج إلى     

  3:تتمثل فیما یليتعدیلات 

إعادة النظر في تنظیم نظام الاقتطاع من المصدر وتوسیع مجال تطبیقه، فمع أهمیته في محاربة  - 

التهرب الضریبي إلا أن اقتصاره على بعض المداخیل یطرح مشكلة حول مدى عدالته، كما أنه یشكل 

، كما أن مواعید استحقاقه ضغطا على سیولة المكلف، إذ لا یراعي الوضعیة المالیة للمكلف المعني

  .إلى نهایة السنة.....متقدمة ولا 

ضرورة زیادة فعالیة مكافحة التهرب الضریبي من خلال توفر إدارة سیاسیة قویة لمكافحة التهرب  - 

  .الضریبي ونشر الوعي الضریبي

                                                                
  .154التهرب الضریبي والاقتصاد الأسود، مرجع سبق ذكره، ص : الشرقاوي عبد الحكیم مصطفى  1
  .159، ص 2009، العدد الثاني، 25مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد   2
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  .98، ص 2003السیاسة الجبائیة في الجزائر في الألفیة الثالثة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة، ماي 



بیروقراطیة ضرورة توفیر الاستقرار السیاسي والاقتصادي إلى جانب تطهیر الإدارة من العراقیل وال - 

والمحسوبیة، علاوة على ذلك یجب توفیر بیئة ملائمة للاستثمار من خلال توفیر جمیع الهیاكل القاعدیة 

  .الضروریة لإقامة الاستثمار، مع ضرورة وجود مصادر للتموین بالمواد الأولیة وتوفر الید العاملة المؤهلة

  .لضریبة وتحصیلهاالعمل على تبسیط الإجراءات الإداریة المتعلقة بربط ا - 

ضرورة الإعلان عن عفو ضریبي شامل یسمح للمتهربین أصحاب الأنشطة غیر الشرعیة بالانتظام  - 

  .لدى إدارة الضرائب، وإعادة جدولة الضرائب المترتبة علیهم لصالح النظام الضریبي

على الإدارات الضریبیة تحسین الموارد البشریة والتقنیة لإدارة الضرائب وضرورة تعمیم الإعلام الآلي  - 

  .جمیعها

  .تبسیط قانون الضرائب وإجراءات تنفیذه، حتى یسهل على المكلف فهم ذلك القانون ومن ثم احترامه - 

اللجوء إلى القانون الدولي في إطار تبادل المعلومات التي تفید في الكشف عن الوضعیة المالیة  - 

  .مكافحة التهرب الضریبيللمكلف، ویتم ذلك من خلال عقد اتفاقیات دولیة ل

تلعب صادرات وواردات الجزائر دورا مهما فیما یتعلق بالنظام الضریبي الجزائري حیث أن ارتفاعها أو     

انخفاضها یؤثر على قیمة الإیرادات الضریبیة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وبالتالي على النظام 

  1:الضریبي الجزائري، وهذا ما یوضحه الجدول التالي

  :30الجدول رقم 

  .)الوحدة ملیون دولار( تطور صادرات وواردات الجزائر من السلع والخدمات

  السنوات                    

  صادرات و واردات

2006  2007  2008  2009  2010  

  40.212  32.294  39.479  27.631  21.456  واردات من السلع

  55.200  45.194  79.298  60.613  54.613  صادرات من السلع

  -      11.203  10.473  6.334  4.492  واردات من الخدمات

  -      2.794  3.420  2.781  2.511  صادرات من الخدمات

  .world trade organisation, the last data 2011:المصدر

 2006من خلال الجدول نلاحظ أن واردات الجزائر من السلع تشهد ارتفاعا محسوسا ابتداءا من سنة     

ملیون دولار  40.212، وبلغت 2006ملیون دولار خلال  21.456أین بلغت  2010وإلى غایة سنة 

ردات إلى ، وهو الأمر نفسه الذي ینطبق على الصادرات من السلع، وتعود أسباب زیادة الوا2010سنة 

  .ضعف الصناعة الجزائریة والاعتماد الكلي على الواردات

                                                                
  .من الموقع الرسمي للبنك الدولي صفحة اللغة الانجلیزیة  1



ملیون دولار  4.492أما بالنسبة للواردات من الخدمات فهي الأخرى تشهد ارتفاعا، حیث تم تسجیل     

وهو الأمر نفسه الذي ینطبق على  2009ملیون دولار سنة  11.203لتسجل ما مقداره  2006سنة 

  .الصادرات من الخدمات

یعاني النظام الضریبي الجزائري كغیره من عناصر الاقتصاد الوطني، یتأثر بتقلبات أسعار النفط في     

العالم، وهذه النقطة تبرز بشدة ضعف النظام الضریبي الجزائري إذ أنه رهن هذه التقلبات فكلما ارتفعت 

یح وبالتالي فإن هذا النظام وجب أسعار النفط ارتفعت معه الإیرادات وبالتالي تنویع النفقات والعكس صح

  .علیه القیام بتحدیات من أجل النهوض بالنظام الضریبي الجزائري

  :محددات فعالیة النظام الضریبي الجزائري: المطلب الثالث

  1هناك الكثیر من الدراسات المتعلقة بتحدید ملامح النظام الضریبي الجید    

  :مؤشر فیتو تانزي للنظام الضریبي الجید - 1

  :مؤشرات أساسیة یمكن اعتمادها لتصمیم نظام ضریبي فعال 2یحدد فیتو تانزي    

یقضي هذا المؤشر بأن یأتي جزء من إجمالي الإیراد الضریبي من عدد ضئیل نسبیا  :مؤشرات التركز -أ

من الضرائب والمعدلات الضریبة، لأن ذلك من شأنه أن یساهم في تخفیض تكالیف الإدارة والتنفیذ، 

تجنب وجود عدد كبیر من الضرائب وجداول المعدلات التي تدر إیرادات محدودة، یمكن أن یؤدي إلى ف

  .تسهیل تقییم آثار تغیرات السیاسة وتفادي خلق الانطباع بأن الضرائب مفرطة

ویتعلق الأمر بما إذا كانت هناك ضرائب مزعجة قلیلة الإیراد، وإذا كانت موجودة  :مؤشر التشتت - ب

هل عددها قلیل، وهذا النوع من الضرائب یجب التخلص منه سعیا لتسلیط النظام الضریبي دون أن یكون 

  .لحذفه على مردودیة النظام

لیة قریبة من الأوعیة الممكنة، لأن ویتعلق الأمر بما إذا كانت الأوعیة الضریبیة الفع :مؤشر التآكل - ت

اتساع الوعاء الضریبي یؤدي إلى زیادة الإیرادات رغم اعتماد معدلات منخفضة نسبیا، وإذا ابتعدت 

الأوعیة الضریبیة الفعلیة عن الممكنة بفعل الإفراط في منح الإعفاءات للأنشطة والقطاعات فإن ذلك 

لى رفع المعدلات طمعا في تعویض  النقص الحاصل في یؤدي إلى تآكل وعاء ضریبي، وهذا ما یدفع إ

  .، من شأنه أن یحفز على التهرب الضریبي)رفع المعدلات(الإیرادات ومثل هذا المسعى 

ویتعلق الأمر بوضع الآلیات الدافعة إلى جعل المكلفین یدفعون  :مؤشر تأخرات التحصیل -  ث

ى انخفاض القیمة الحقیقیة للمتحصلات الضریبیة الضریبیة في آجالها، لأن التأخر یؤدي إلالمستحقات 

بفعل التضخم، ولهذا لابد أن یتضمن النظام الضریبي عقوبات صارمة تحد من المیل إلى التأخر في دفع 

  .المستحقات

                                                                
  .167، 165مرجع سبق ذكره، ص، ص : عبد المجید قدي  1
خاصة في  1994إلى  1974خبیر اقتصادي كبیر في مجال الإصلاح الاقتصادي، شغل عدة مهام في صندوق النقد الدولي من : فیتو تانزي  2

           VITO TANZI des grands économies, the international Bank, Ouarterby:مجال مكافحة الفساد وغسیل الأموال، أنظر

 review, décembre  2000, N 35, p 5.   



ویتعلق الأمر بمدى اعتماد النظام الضریبي على عدد قلیل من الضرائب ذات  :مؤشر التحدید -ج

 ینفي في الواقع إمكانیة إحلال بعض الضرائب بضرائب أخرى، فمثلا یمكن المعدلات المحددة، وهذا لا

إحلال الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل بضریبة واحدة على كامل الثروة ذات معدل 

  .منخفض

ویتعلق الأمر بضرورة جبایة الضرائب من أوعیة ینمو قیاسها بموضوعیة، بما  :مؤشر الموضوعیة -ح

یضمن للمكلفین التقدیر بشكل واضح لالتزاماتهم الضریبیة على ضوء أنشطتهم التي یخططون لها، 

ویصب هذا ضمن مبدأ الیقین، الذي یقضي حسب آدم سمیث بأن تكون الضریبة الملزم بدفعها المواطن 

یل الیقین دون غموض أو تهكم، بحیث یكون میعاد الدفع و طریقته والمبلغ المطلوب دفعه محددة على سب

واضحا ومعلوما للممول، أو لأي شخص آخر، وهذا ما یمكن الممول من الدفاع عن حقوقه ضد أي 

  .تعسف أو سوء استعمال للسلطة من قبل الإدارة الضریبیة

ریبي بالكامل وبفعالیته وهذا یتعلق أیضا بمدى سلامة ویتعلق بتنفیذ النظام الض :مؤشر التنفیذ -خ

التقدیرات والتنبؤات، ومستوى تأهیل الإدارة الضریبیة لأنها القائم الأساسي على التنفیذ، فضلا عن مدى 

  .معقولیة التشریعات وقابلیتها للتنفیذ على ضوء الواقع الاجتماعي والاقتصادي

وهو مؤشر مشتق من مبدأ الاقتصاد في الجبایة والنفقة، وهذا یجعل تكلفة  :مؤشر تكلفة التحصیل -د

  .تحصیل الضرائب أقل ما یمكن حتى لا ینعكس ذلك سلبا على مستوى الحصیلة الضریبیة

  :مؤشرات أخرى لتصمیم الأنظمة الضریبیة الجیدة - 2

لفعالیة یمكن أن یتم وفق یرى حمدي أحمد العنابي أن تصمیم الأنظمة الضریبیة وفق مقتضیات ا    

  1:الأسلوبین التالیین

  :وذلك بوضع معاییر محددة یجب توفرها في النظام الضریبي، وهذه المعاییر هي :الأسلوب الأول -أ

العدالة، الوضوح، الملائمة في الدفع، الاقتصاد في نفقة التحصیل، المحافظة على كفاءة جهاز السوق، 

  .ف النظام الماليعدم التعارض بین الضرائب وأهدا

من خلال الربط بین النظام الضریبي والرفاهیة العامة للمجتمع، حتى وإن كان  :الأسلوب الثاني - ب

تطبیق هذا الأسلوب صعبا بالنظر إلى كون نظریة الرفاهیة لم تتطور وتتبین بالشكل الكافي، إلا أنه 

لتحقیق الحجم الأمثل للرفاهیة، هذه  بالرغم من تلك یمكن الإشارة إلى مجموعة من الأهداف الضروریة

  :الأهداف هي

  .توفیر الحد الأدنى من حریة الاختبار - 

  .تحقیق أعلى مستوى معیشة - 

  .توظیف عوامل الإنتاج الراغبة في العمل - 

  .النمو الاقتصادي - 

                                                                
1 Deloud Yousef, le nouveau mécanisme économique en Algérie (Alger, Opu, 1995), p 29.  



  .العدالة في توزیع الدخل - 

یعتبر مؤشر فیتو تانزي من أهم مؤشرات تحدید تصمیم نظام صري فعال منها مؤشرات التركیز     

  .تشتتوال

   



  :خاتمة الفصل

لقد تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى أهم ملامح النظام الضریبي الجزائري في ظل التحدیات     

النظریة والعملیة نشیر إلیها في الآتي، الاقتصادیة، ومن خلال دراستنا توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات 

حیث یعتبر النظام الضریبي المترجم الحقیقي للسیاسة الضریبیة، والتي ما هي إلا مكون من مكونات 

السیاسة المالیة التي تسعى لتحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة، بالإضافة إلى أننا استنتجنا أن الإصلاح 

قتصادیة التي حدثت بعد الأزمة النفطیة كما أن هذا النظام یواجه الجبائي نتیجة حتمیة للتطورات الا

تحدیات داخلیة وخارجیة، فالتحدیات الداخلیة مرتبطة بتحدیات من صلب النظام نفسه كعدم استقرار 

التشریع الجبائي، أما التحدیات الخارجیة هي التحدیات التي یفرضها الفساد الاقتصادي الموازي وتهریب 

  .الأموال

كما تطرقنا في هذا الفصل أیضا إلى فعالیة النظام الضریبي الجزائري وأهم العوائق التي تواجهه     

والمتمثلة أیضا في ارتفاع الضغط الضریبي والتهرب الضریبي والازدواج الضریبي بالإضافة أیضا إلى 

عتبار الاستراتیجیات الأسالیب التي یمكن من خلالها تحسین فعالیة النظام الضریبي مع الأخذ بعین الا

  : التالیة

ضرورة إنشاء لجنة لدى المدیریة العامة للضرائب توكل لها مهمة مراجعة التشریع الضریبي لتحدید * 

  .مختلف التغیرات التي یتضمنها النظام الضریبي

  .إصلاح شامل للإدارة الضریبیة* 

لمتمثلة في مؤشر فیتو تانزي للنظام وفي الأخیر حددنا مختلف مؤشرات النظام الضریبي الجزائري ا    

  .الضریبي الجید ومؤشر آخر لتصمیم الأنظمة الضریبیة الجیدة

   



  

  

  

  

  ةــــــــــخاتم

   



  :خاتمــــــــــــة

في آخر المطاف یمكن القول أن الجزائر وغالبیة الدول النامیة تسعى لإنعاش اقتصادیاتها والانتقال     

هذه الدول لها خاصیة أكبر أهمیة تتمثل في  النشاط والرفاهیة، ونظرا لكونمن مرحلة الركود إلى مرحلة 

انخفاض متوسط الدخل القومي، حیث أن هذا الأخیر له تأثیر سلبي على باقي المتغیرات الاقتصادیة 

  .كالاستهلاك والاستثمار والادخار

درین رئیسین المصدر المحلي یحصل البلد عادة من رؤوس الأموال اللازمة للتنمیة الاقتصادیة بمص    

والمصدر الخارجي، ونخص بالذكر المصادر المحلیة فیما یلي حیث تعد الضرائب من أهم مصادر 

الإیراد للدولة والتي تعطیها فرصة استخدامها كأداة للتأثیر مع مختلف المتغیرات الاقتصادیة سواء كانت 

ذلك توفیر إمكانیة استعمالها كوسیلة لمعالجة في مجالات الإنتاجیة أو الاستهلاكیة أو التوزیعیة وك

الاختلالات الاقتصادیة وتساهم بقدر كبیر في تعدیل المستوى العام للأسعار والطلب الإجمالي، ومنه 

المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني وإیصاله إلى مرحلة الإصلاح والتنمیة الاقتصادیة ولكن ذلك 

ة الضریبیة المنتهجة من طرف الحكومة كما یعتبر الإصلاح الضریبي بتوقف على طبیعة ونوعیة السیاس

هو الآخر من أهم الإصلاحات للنظام الاقتصادي الجزائري، هذه الإصلاحات تعاني من قصور راجع 

إلى ضعف الجهاز الضریبي واختلال هیكله وضعف الجهاز الإداري كذلك، وللإصلاح الضریبي في 

  .ا مما تمخض عنه إحداث أنواع جدیدة من الضرائب كالضرائب على الدخلالجزائر عدة مجالات لتطبیقه

إن محاولات الإصلاح الاقتصادي تمس بصفة خاصة الإصلاح الضریبي ویتأثر الإصلاح الضریبي     

  .للدولة بالإیرادات والنفقات

إن الإصلاح الاقتصادي وإصلاح النظام الضریبي الجزائري یمر بتغییر الهیكل الاقتصادي ومحددات     

  .المالیة والاجتماعیة وبالتالي تغییر وتطویر السیاسة المالیة للدولة الجزائریة

مهم تناول ملامح النظام الضریبي الجزائري وفعالیته حیث یعد النظام الضریبي مكون وفي الأخیر     

من مكونات النظام الاقتصادي وینجر عن ذلك العمل على خلق الانسجام بین السیاسة الضریبیة 

والسیاسة الاقتصادیة بمعنى مراعاة المشرع عند سنه للتشریعات الضریبیة مطلق الأوضاع الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة ویمكننا الخروج ببعض الإصلاحات

قصى مردودیة بأقل تكالیف ممكنة كما أنها تعتمد على مدى تكمن فعالیة الضریبة في تحقیق أ    

التوفیق بین الإصلاحات المسطرة من حرص الضریبة غیر أن قیاس معاییر النظام الضریبي یصادفه 

  .عدة صعوبات ترجع أساسا إلى المدلول النسبي للفعالیة

  .اكبة التحولات الاقتصادیةضرورة الإصلاح الضریبي تعود إلى تدهور أسعار النفط وإلى ضرورة مو     

تعد الضریبة من أبرز أدوات التأثیر على الحیاة الاقتصادیة ومنه نستنتج أنه توجد علاقة وطیدة بین     

  .النظام الضریبي والإصلاح في إنعاش الاقتصاد للبلاد

   



  :نتائج الدراسة

الیة، وارتبط تطورها إن الضریبة عرفت تطورات ومثلت خلال مراحل طویلة محور الدراسات الم -1

بتطور الدولة وتغیرت بتغیر أهدافها، كما خضعت لتأثیر التیارات المختلفة من سیاسیة، اقتصادیة، 

  .اجتماعیة وإداریة

تعد الضرائب من أهم مصادر الإیراد للدولة، والتي تعطیها فرصة استخدامها كأداة للتأثیر على  -2

إمكانیة استعمالها كوسیلة معالجة الاختلالات الاقتصادیة  مختلف المتغیرات الاقتصادیة، وكذلك توفر

  .المتعددة وكذا تحقیق العدالة، لكن ذلك یتوقف حسب طبیعة ونوعیة السیاسة الضریبیة المنتهجة

یجب استعمال السیاسة الضریبیة بحرص شدید لكي لا تفوق آثارها السلبیة آثارها الإیجابیة فبذلك  -3

جرد أداة مالیة فقط بل هي أداة اقتصادیة تهدف إلى إصلاح واستقرار نقول أن الضرائب لیست م

  .الإقتصاد

تشكل بنیة الضرائب انعكاسا للبنیة الاقتصادیة، حیث یعد النظام الضریبي مكونا مهما من مكونات  -4

الانسجام بین السیاسة الضریبیة والسیاسة  النظام الاقتصادي، وینجر عن ذلك العمل تولیف وخلق

تصادیة، بمعنى مراعاة المشرع عند سنه للتشریعات الضریبیة مختلف الجوانب الاقتصادي الاق

  .والاجتماعیة التي تعمل فیها الضریبة

مواكبا للإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها الجزائر منذ  1991جاء الإصلاح الضریبي لسنة  -5

إحداث الضریبة على الدخل الإجمالي، أواخر الثمانینات وقد تمخض عنها إصلاح الضرائب العادیة ب

  .والضریبة على أرباح الشركات والرسم على القیمة المضافة

  :نتائج اختیار الفرضیات

  :قد وضع الباحث في بدایة عمله فرضیات أساسیة وأدت معالجة البحث إلى النتائج التالیة    

الضریبي الجزائري قصد توفي زیادة بخصوص الفرضیة الأولى صحیحة والمتعلقة بإصلاح النظام  -1

فعالیة الضریبة كأداة لتوجیه الاستثمار والنهوض بالقطاع للإسهام في التنمیة الاقتصادیة وتحقیق العدالة 

  .وتحدیث الإدارة الضریبیة لمواكبة التطورات الاقتصادیة المستجدة

ي الجزائري كان انعكاسا مباشرا فیما یخص الفرضیة الثانیة صحیحة والمتعلقة بتطور النظام الضریب -2

لتطور وتحول النظام الاقتصادي، فلقد أثبت البحث صحتها من خلال تحلیل الملامح العامة للإقتصاد 

  .الجزائري التي أضافت العدید من الاختلالات في بنیته كالبطالة وضعف الجهاز الإنتاجي

  :صعوبات البحث

الجزائر بصفة عامة والموضوع المتناول وهو النظام  قلة المراجع المتخصصة في مجال الجبایة في - 

  .الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي بصفة خاصة

صعوبة الحصول على المعلومات من الجهات الرسمیة وذلك لكثرة انشغالهم والطابع التحفظي والسریة  - 

  .التي تملیها علیهم ظروفهم المهنیة



  :التوصیات والاقتراحات

نظر إلى النتائج المتوصل إلیها بخصوص النظام الضریبي فإن الباحث یضع بعض التوصیات من بال    

  :الممكن أن تحسن من أداء هذا النظام وجعله في مستوى التحدیات الاقتصادیة

العمل على إنعاش الجهاز الإنتاجي وتوفیر مناخ أكثر ملائمة بإزالة القیود الإداریة والبنكیة، وفي ذلك  -1

  .إحداث للدخل والحد من البطالة وفرض الضرائب

العمل على زیادة تنظیم الاقتصاد الجزائري وتطهیره من الاقتصاد الموازي الذي یشوه بنیة الاقتصاد  -2

  :ویهدر الموارد المراد بها تحقیق المنفعة العامة لأفراد المجتمع، وذلك عن طریق

  .وضع نظام إعلامي لمراقبة الأسواق - 

  .دورات توزیع بهدف ضمان شفافیة المبادلات تنظیم - 

تسریع مسار الإصلاحات الاقتصادیة لتوسیع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد وهذا بغرض توجیه التشغیل  - 

  .نحو الاقتصاد الرسمي

العمل على جعل النظام الضریبي یضمن الإخضاع الضریبي لنشاطات الاقتصاد، من أجل تحقیق  -3

  .العدالة الضریبیة

تفعیل النظام الضریبي للحد من التهرب والغش الضریبي وللتخفیف من خسائر الخزینة العمومیة بفعل  -4

  .هاته الظاهرة

، ...)المنشورات، الدوریات، الأیام الدراسیة(العمل على رفع الوعي الضریبي للمكلفین بزیادة الإعلام  -5

  .ق العاموتفعیل تجسید مبدأ العدالة الضریبیة والرشاد في الإنفا
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